
 

 تبسة -العربي التبسي الشهيد الشيخ جامعة 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 القانون العامقسم 

 

 مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماسترمذكرة 

 قانون إداري تخصص:

 بعنوان

 
 :ةالأستاذ إشراف                                                                                :ةلباالطإعداد 

 عبد الرحمان حملة خولة  زرفاوي                          

 سهيلة  قاسمي 

 

 أعضاء لجنة المناقشة:                                                      

 ةــالصف الرتبة العلمية       الاسم واللقب
 اــرئيس  الــدبيلي كم

 مشرفا ومقررا  عبد الرحمان حملة
 ممتحــنا  عبد الرزاق حميدان

 السنة الجامعية:                                                           

                                                         2023 – 2024

 الأحكامطرق الطعن في 

 في الجزائر الإدارية



 

 

 

 

 

 

 

الكلية لا تتحمل أي مسؤولية على ما 
 من آراء المذكرةيرد في هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                        

 



 

 

 

 وتقديرشكر 

 مصدق ا لقوله صل الله عليه وسلم ﴿من لم يشكر الناس لم يشكر الله﴾

لله عز وجل شاكرين أن وهبنا القوة والمقدرة والبحث ويسر لنا    نسجد 
 طريق النجاح  

كما نتقدم بكلمة شكر وامتنان تحمل في طياتها معاني التقدير والاحترام  
لمن كان السند والمرجع لنا، إلى الأستاذ المشرف "حملة عبد الرحمان" 

 ا.لله خير على المجهود الذي بذله معنا في إنجاز هذا العمل جزاك ا

 يناقشواكما نتقدم بخالص الشكر إلى الأساتذة الكرام الذين قبلوا أن  
الاستاذ عبد الرزاق  " ،رئيسا   "هذا العمل الأستاذ "دبيلي كمال

 ، ممتحنا  " يدانحم

عوانها ورئيس القسم على  وأ  الحقوق  كلية  دارةونتقدم ببالغ الشكر إلى إ
 ا العمل.نجاح هذوإلى كل من ق ام بمجهود في سبيل إ  ناعاونهم معت

 

 

 

 



 

 

 داء:ــــــالإه

 من ق ال أنا لها "نالها"

لم تكون الرحلة قصيلة ولا ينبغي لها أن تكون لم يكن الحكم قريبا والطريق كان  
 محفوف ا بالتسهيلات لكنني فعلتها ونلتها

أنظر إلى حلمِ طال انتظاره    الحمد لله حبا وشكرا وامتنانا، الذي بفضله ها أن اليون
 وقد أصبح واقعا افتخر به

لتي منها  إلى المرأة التي صنت منه فتاة طموحة وتعشق التحديات قوتي الأولى ا
تعرفت على القوة والثقة بالنفس، لمن رضاها يخلف لي بالتوفيق، شكرا على  

 دعواتك الدائمة وعلى كل لحظة من الاهتمام والدعم "أمي حبيبتي"

ن علمني الحب والعطاء، إلى من غرس في ق لبي قيم الصبر والاجتهاد، إلى  إلى م
ذلك الرجل العظيم الذي أخرج أجمل ما في داخلي، وشجعني دائما للوصول إلى  

 إلى "أبي العزيز" أطال الله في عمره، وأدام الله ظلا لنا.طموحاتي  

 إلى من قيل فيهم: )سنشد عضدك بأخيك(

لا ملل وقت ضعفي "أخي دودو" أدامك الله ضلعا ثابتا  إلى من مد ده دون كلل و 
 لي.

 إلى من آمنت بقدراتي وأمنت أيامي أختي الكبيرة "لندة"

 إلى من تذكرني بقوتي وتقف خلفي كضلي أختي الصغيرة "نسيبة"

 "أمون" "محمد أمين" "ناعومإلى من لا تحلو الحياة بدونهم أخواتي "

العلم والمعرفة وأرشدوني في مسيرتي  إلى أساتذتي الكرام الذين منحوني  
 الأكاديمية، شكرا لكم على جهدكم وإخلاصكم



 

 

إلى صديق اتي مريم، رفيدة، مرام، والتي تعرفت عليهم صدفة وكانوا لي أجمل  
 زميلات في الدراسة، شكرا على دعمكم لي

 الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

 توجه لك بالدعاء  اللهم في هذا اليوم المميز، أ

إلى جدتي وخالتي اللتان رحلتا عن هذه الدنيا ولم يرحلا من ق لوبنا اللهم ارحمهما  
 قبرهما روضة من رياض الجنةواغفر لهما واجعل  

إلى عائلتي الصغير والتي كانوا ومعنا دائما واقفين معي دائما والتي وساهم  
قوا لنا أجمل عائلة وأن لا  كبرت معهم )جدتي، عمتي، عجوجة، سميحة( أتمنى أن تب

 يفرق الله بيننا

 إلى خالي "ربيع"

شكرا لك على كل لحظة قدمت لي فيها النصيحة وعلى كل تشجيع منحتني إياهن  
 لقد كنت السند والعون أهديك هذا النجاح فهو نتيجة لدعمك المستمر

 وأطلب من الله أن يعطيك القوة وأن تفرح بأولادك  

 كما فرتحت بتخرجي

شف اء حبيبة ق لبي أطلب من الله أن يرزقك القوة والصبر والنجاح المستمر    وإلى
 والفرح والسعادة من كل ق لبي

ان شكرا على  إلى صديق اتي المقربات: دنيا وأسمونة فوف ا اللتان كانتا لي أخت
الذكريات التي لا تنسى وعلى الدعم الذي لا يعوض وشكرا على الطاقة الإيجابية  

 موه إلى حياتي، وشكرا على وجودكم الدائم بجانبي.والفرح الذي أدخلت



 

 

إلى صديقتي التي تعرفت عليها صدفة وكانت رفيقة لي في دراستي، شكرا على  
مشاركتك في هذه المذكرة التي كانت نتيجة جهدنا المشترك، أتمنى لكي مستقبلا  

 مليئا بالنجاح والإنجازات

عظمى أن تفرج كرب خالي العزيز  اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصف اتك ال
"جعفر" وأن تزيل همه وغمه وتيسر له كل أمر عسير، أتمنى من ق لبي أن يفرج  

 عليك قريبا

إلى عائلة أمي "خوالي، جدي، خالاتي" لهم كل الشكر والعرف ان، لا أستطيع إلا أن  
أعبر عن عميث امتناني وحبي لكم، لقد كنتم دائما بجانبي في كل خطوة من  

 يخطوات

شكرا لكل من وقف بجانبي، سواء كان ذلك بالكلمة أو الفعل وساهم في إنجاح هذه  
 الرحلة

لا يمكنني ذكر كل اسم بشكل فردي ولكن أريدكم جميعا أن تعلموا أنني ممتنة  
 بعمق لكل من أعانني وشجعني على هذا المسار

اليوم بداية  أسأل الله أن يجزيكم خيرا على كل حسنة قدمتموها لي، وأن يجعل هذا  
 تقبل مشرف ومليء بالإنجازات والنجاحاتلمس

 مع خالص الشكر والتقدير
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أصبح مرفق إلعدإلة يأخذ مكانة أساسية في إطار إلدولة إلحديثة، فهو يمثل إلعمود 
 أهمية في بث إلاستقرإر في نفوس إلأفرإد وإلعدل بينهم.إلفقري لها، وذلك لما لها من 

 إلهدف إلأسمى إلذي تسعى إليه جميع إلأنظمة إلقانونية على إختلافإلعدإلة تعد و 
أنوإعها وأشكالها، فالعدل هو حجر إلزإوية في إلتنظيم إلقانوني وإلقضائي لدولة إلقانون، 
أين يخضع كل إلأفرإد إلتابعين لها بما فيهم إلإدإرة وسلطاتها للرقابة إلقضائية لتقدير مدى 
إلتزإمها بالشرعية إلإدإرية. كما أنه يجب على من يتولى وظيفة إلقضاء أن يجتهد ويبذل 

؛ إلأول رى جهده للوصول إلى إلحقيقة، فالقضاء بين إلمجتمع يقوم على أساسينقصا
 عاطفة إلعدل وإلثاني إلعلم بالقانون ومدى إلإلمام به.

عطاء لكل ذي حق حقه،  فالعدل هو إستقرإر ونزإهة إلأحكام إلصادرة عن إلقضاة وإ 
مكانية إلخطأ وإردة لأن إلقاضي بشر،  لكن في بعض إلأحيان قد يقع إلقاضي في خطأ وإ 

 إلعنف أو إلظلم من أحد إلخصوم أمر طبيعي.وإلبشر خطاؤون وأن شعور 
عطاء لذلك أقر إلمشرع إلجزإئري ضمانات للمتضررين م ن شأنها حفظ حقوقهم وإ 

مصالحهم إلشخصية، قد تكون هذه إلضمانات متمثلة في إلطعن في إلأحكام أو إلقرإرإت 
، وإلتي تكون في بعض إلأحيان غير مصنفة للأفرإد ولا تقوم إلمشروعية بعيبإلمشوبة 

غفال عليهم، وعدم حمايتهم إلمشروعة.  بإعطاء حقوقهم وإ 
إلقضائية بعد مصادقة إلشعب على  زدوإجيةإلانظام كما تبنى إلمشرع إلجزإئري 

جرإءإته عن نظام 1996دستور  ، فأسست نظام قضائي إدإري يختلف من حيث هياكله وإ 
وحدة إلقضاء وإلاستقلال عن إلقضاء إلعادي، ويقوم هذإ إلنظام على إلمحاكم إلإدإرية 

ء للقضاء إلإدإري حقوق إلتي تعتبر قاعدة إلتنظيم إلقضائي إلإدإري، وعليه يكفل إللجو 
وحريات كل إلأشخاص سوإء كانت طبيعية أو إعتبارية أشخاص خاصة أو عامة، كما أن 
إزدوإجية إلقضاء أو فكرة إلتقاضي على درجتين في إلمادة إلإدإرية باعتبارها ضمانة من 
إلضمانات إلتي تكفل نزإهة إلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة عن جهات إلقضاء إلإدإري في 

جزإئر، وصدورها بالأحكام إلسليمة، كما أن إلمحاكم إلإدإرية إلابتدإئية هي إلدرجة إل
إلأولى في إلتقاضي، فقرإرإتها قد تصيبها أو تشوبها عيب وتعرض للمرإجعة وإلنظر فيها 
من جديد أمام إلدرجة إلأعلى إلمتمثلة في إلأحكام إلإدإرية إلاستئنافية إلتي أقرها إلمشرع 
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محاكم إدإرية للاستئناف، وهذإ رإجع للإصلاح إلقضائي إلجديد لسنة  06وإستحدثت في 
إلمتضمن إلتقسيم  07-22، إلذي مسّ إلمنظومة إلقضائية بموجب إلقانون رقم 2022

إلقضائي، كما تمثلت هذه إلمحاكم وإلتي كانت مقرها في إلجزإئر، وهرإن، وقسنطينة، 
بء على مجلس إلدولة إلذي كان ينظر في منرإست، جاء بها إلمشرع لتخفيف إلعورقلة وت

إلقضايا إلصادرة عن إلمحكمة إلإدإرية وإلذي كان يعتبر إلدرجة إلثانية في إلتقاضي وهذإ 
رإجع إلى إلطعون بالاستئناف، بينما مجلس إلدولة إلذي أصبح ينظر في إلطعون بالنقض 

إرية، وأيضا يفصل في في إلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة نهائيا عن إلجهات إلقضائية إلإد
إلطعون إلمخولة له بموجب نصوص خاصة، وهذإ رإجع إلى تكريس مبدأ إلتقاضي على 

 درجتين.
ومن أجل تحقيق غاية صياغة إلحقوق وإلحريات، تبنى إلمشرع ضمن نصوص 
قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية طرق للطعن في إلأحكام إلإدإرية إلصادرة عن مختلف 

عادة إلنظر فيها، وهذإ ما جسده إلمشرع إلجهات إلقضا ئية، قصد مرإجعتها وتصحيحها وإ 
من خلال طرق إلطعن لتحقيق مصدإقية إلجهاز إلقضائي، وحسن سير مرفق إلعدإلة 
سوإء كانت هذه إلطعون عادية أو غير عادية وهذإ إلذي يتمحور حوله موضوع بحثنا، 

ع في متناول أطرإف إلنزإع للتظلم من وإلمقصود بطرق إلطعن إلوسائل إلتي وضعها إلمشر 
حكم صدر بحقوقهم أو بمصالحهم، كما تناول إلمشرع هذه إلطرق في إلفصل إلأول من 

، يتضمن قانون 2008فبرإير سنة  25إلمؤرخ في  09-08إلباب إلرإبع من إلقانون رقم 
عادية إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، حيث جاء في إلفصل إلأول منه بعنوإن إلطرق إل

، وجاء إلفصل إلثاني بعنوإن إلطرق إلغير عادية 955إلى إلمادة  949إلمنظمة في إلموإد 
، فكل إلطعون مقيدة بضوإبط قانونية 969إلى إلمادة  956منظمة في إلموإد من 

جرإءإت وشروط كل من سار بطريقها.  وإ 
ن فيه، أما وإلجدير بالذكر أن إلطعون إلعادية من شأنها وقف تنفيذ إلحكم إلمطعو 

 بالنسبة للطعون إلغير عادية لا توقف تنفيذ إلقرإر إلا إذإ كان نص قانوني.
ويعد موضوع طرق إلطعن في إلأحكام إلإدإرية من أدق وأهم إلموإضيع إلمتعلقة 
بالمناظعات إلإدإرية، فهو يبرز إلسبل وإلوسائل إلتي من خلالها يلجأ إليها إلأفرإد لحماية 
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دإرة، كما يعد تكريسا لأهم مباد  إلنظام إلقضائي، ألا وهو مبدأ حقوقهم من تعسف إلإ
إلتقاضي على درجتين وكفالة حق إلدفاع، وباعتبار أن إلقضاء إلإدإري مرن ومتجدد؛ 

لهذإ فإن موضوع فالقوإنين وإلقرإرإت إلتي تحكمه قابلة للتعديل وإلاستحدإث وإلتجديد، 
ا هو جديد بعدما إستحدثت تعديلات أخيرة إلطعون موضوع لدرإسة وبحث للتعرف على م

 مست إلمنظومة إلقضائية إلإدإرية.
وتهدف هذه إلدرإسة إلى تحديد إلوسائل إلقانونية إلمقررة للمتقاضين وإلموجهة ضد 
إلأحكام إلقضائية إلإدإرية، وإيضا تساهم في فهم أعمق لكيفية تحقيق إلعدإلة للأفرإد 

ع وتصحيح إلأخطاء، ويمكن من خلالها بمرإج وإلمؤسسات، وتحسين جودة إلأحكام
عطاء إلفرصة للخصم إلمحكوم ضده  إظهار أن إلقرإرإت يمكن مرإجعتها وتصحيحها، وإ 
إلذي يرى أن إلحكم إلذي صدر لغير صالحه، يمكن أن يرفع إلنزإع إلى محكمة أعلى 

لطعن درجة لتفصل فيه من جديد، وتهدف هذه إلدرإسة أيضا إلى إلتعرف على نظام إ
عادة إلنظر في منازعات إلأفرإد وإلمؤسسات وفقا وتميّزع عن غيره، وتحقيق إل عدإلة وإ 
 للنظام إلقضائي إلمعمول به.

إن إلدوإفع وإلأسباب إلتي على أساسها تم إختيارنا لهذإ إلموضوع دون موإضيع 
 أخرى في تخصص إلقانون إلإدإرية، كانت نتيجة لأسباب ذإتية وأخرى موضوعية.

نا نميل إلى إلقانون إلإدإرية ومن محبي مقياس فالأسباب إلذإتية تمثلت في كون
إلمنازعات إلمدنية وإلإدإرية، وذلك لأن لهذإ إلموضوع أنه يقوم على مبدأ إلمشروعية 

 وإلحفاظ على حقوق إلأفرإد ومساهمة في تحقيق إلنظام إلقضائي وضمان إلعدإلة.
كون أن إلطعون إلإدإرية لم يتم إلتطرق إليها أما إلدوإفع إلموضوعية فتتمثل في 

كثيرإ، فالدرإسات حوله كانت قليلة مقارنة بالموإضيع إلإدإرية إلأخرى، ويعود إلسبب 
صلاح إلقضائي إلأخير إلذي مس إلمنظومة إلآخر إلى معرفة وتوضيح إلموضوع بعد إلإ

غيره من موضوعات  إلقانونية إلإدإرية، وهذإ ما حفزنا على إختيار هذإ إلموضوع عن
 إلنزإع إلإدإري.

 وبعد هذإ إلعرض إلموجز لموضوع درإستنا، يمكن صياغة إلإشكالية إلتالية:
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دارية حكام الإحكام المتعلقة بطرق الطعن في الأكيف نظم المشرع الجزائري الأ
 ؟والقضائية

 وتتفرع عن هذه إلإشكالية مجموعة من إلتساؤلات على إلنحو إلتالي:
 طرق وإلوسائل إلقانونية للطعن في إلدعاوى إلإدإرية؟ماهي إل -
 ماهي إلشروط وإلإجرإءإت لإصدإر إلأحكام وإلقرإرإت إلإدإرية؟ -
 ماهي إلآثار إلمترتبة عليها؟ -

إلذي من وللإجابة على إلإشكالية إلمطروحة وبالاعتماد على إلمنهج إلوصفي، 
لموضوع، كما إستعنا بالمنهج إلتحليلي خلاله تطرقنا إلى مفاهيم وتعريفات إلفقهاء حول إ

إلذي من خلالها قمنا بتحليل إلنصوص وإلأحكام إلمتعلقة بطرق إلطعن في إلأحكام 
 وإلقرإرإت إلإدإرية.

وهناك بعض إلدرإسات وإلأبحاث إلتي تناولت درإسة موضوع طرق إلطعن في 
عليها وإستعنا  دناإلأحكام إلإدإرية تمثلت في أطروحات ومذكرإت ومقالات علمية، إعتم

مقال بعنوإن: طرق إلطعن في إلموإد إلإدإرية بها للوصول إلى نتائج وإضحة، من بينها 
، إلمجلة إلجزإئرية للعلوم إلقانونية 09-08وفقا لأحكام قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية 

إلباحثين للباحث بن عيشة عبد إلحميد، بالإضافة إلى درإسة  2016وإلاقتصادية، سنة 
غلابي بوزيد، ومكي حمشة بعنوإن: إلنظام إلقانوني لمحكمة إلاستئناف في إلجزإئر، مجلة 

 .2023إلفكر سنة 
في بحثه، ومن إلأمور إلصعبة إلتي  ومن إلطبيعي أن كل باحث يوإجه صعوبات

وإجهتنا في بحثنا عدم إلقدرة على تفسير وتحليل بعض إلنصوص إلقانونية بعد إلتعديلات 
خيرة إلي مست قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، حيث إستحدثت محاكم إدإرية إلأ

جديد يعتبر  موضوع إلطعون للاستنئاف يمكن إلطعن أمامها بالاستئناف، فهذإ إلموضوع
لذلك إعتمدنا على بعض إلمكتسبات إلتي درسناها في مقياس إلمنازعات إلإدإرية وتحليل 

 شرع بتوفير شرح لها وتفسيرها.بعض إلنصوص إلتي لم يقم إلم
 ومن هذإ إلمنطلق إرتأينا إتباع إلخطة إلثنائية وإلمكونة من فصلين كالتالي:



 مقدمــــة

  
5 

 
  

إلفصل إلأول جاء بعنوإن طرق إلطعن إلعادية، حيث قسمناه إلى مبحثين، تناولنا 
في إلبمحث إلأول إلمعارضة في إلأحكام إلقضائية وإلإدإرية، وإلمبحث إلثاني تعرضنا 

 تئناف في إلأحكام إلقضائية وإلإدإرية.للاس
أما إلفصل إلثاني فكان لدرإسة طرق إلطعن إلغير عادية، تناولنا فيه طرق إلطعن 
غير إلعادية أمام مجلس إلدولة في إلمبحث إلأول، وإلمبحث إلثاني تطرقنا إلى طرق 

 إلطعن غير إلعادية إلأخرى.
ثم خرجنا بخاتمة كخلاصة لموضوع بحثنا، أدرجنا فيها نتائج وإستنتجات من ومن 

 درإسة هذإ إلموضوع.

 



 

 

 

 

 

 

 

 : الأولالفصل 
  طرق الطعن العادية
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 تمهيد:
عادة  يعتبر إلطعن وسيلة يسمح إلمشرع من خلالها بمرإجعة إلأحكام إلقضائية وإ 

إلنظر فيها من حيث إلوقائع وللموضوع، فبعد إصدإر إلحكم إلقضائي إلمتعلق بنزإع ما، 
فإنه يمكن أن يكون هذإ إلحكم مشوبا بعيب يجعل منه محال للمرإجعة من إلطرف إلذي 

، خطأ في إلتقدير له مصلحة في ذلك، فالقاضي معرض للخطأ، وإلخطأ قد يأخذ صورتين
يحدث عندما لا يسقط إلقاضي إلنص إلصحيح على إلوقائع إلمعروضة عليه، أو خطأ 
في إلإجرإء فيحدث بسبب خطأ في ذإت إلحكم أو بسبب نقص صادر عن أحد إلخصوم 

ولهذه إلأسباب يلجأ إلمتضرر إلى إلطعن قضائيا في إلحكم  .بعد قيامه بإجرإء معين
ولقد حظيت طرق إلطعن بمكانة هامة من طرف إلمشر ع،  .جعتهإعادة إلنظر فيه و مرإ

باعتبارها من إلوسائل إلقانونية إلتي يمكن للمتقاضين إستعمالها في موإجهة كافة إلأحكام 
ولقد تناول إلمشر ع إلجزإئري طر ق إلطعن إلعادية  .إلقضائية عن مختلف إلمحاكم

عارضة وإلطعن بالاستئناف، وقد قسمنا وقسمها إلى طريقين ألا وهما إلطعن عن طريق إلم
 هذإ إلفصل إلى مبحثين:

 إلمبحث إلأول: إلمعارضة كطريقة للطعن في أحكام إلقضاء إلإدإري 
 إلاستئناف في إلأحكام إلقضائية إلإدإريةإلمبحث إلثاني:  
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 المبحث الأول: المعارضة كطريقة للطعن في أحكام القضاء الإداري
طريقة من طرق إلطعن إلعادية إلتي يلجأ إليها إلطرف إلمتضرر تعتبر إلمعارضة 

للطعن في حكم متعسف أو غير منصف من خلال إلمثول أمام نفس إلجهة إلقضائية 
غياب  مصدرة إلحكم للطعن فيه بالمعارضة ويفترض بهذإ إلحكم أن يكون قد صدر في

إجرإءإت يجب أن ندرس وللتعرف أكثر عليها وما يترتب عنها من ه، إلمدعى علي
 إلعناصر إلتالية:

 إلمعارضة في إلأحكام إلقضائية إلإدإريةإلمطلب إلأول: 
 إلمطلب إلثاني: إجرإءإت إلطعن عن طريق إلمعارضة وإلأثار إلمترتبة عنها

 المعارضة في الأحكام القضائية الإداريةالمطلب الأول: 
لأحكام إلصادرة عن جهات تعتبر إلمعارضة طريقة من طريق إلطعن إلعادية في إ
من قانون إلإجرإءإت  953إلقضاء إلإدإري في إلجزإئر، حسب ما جاء في نص إلمادة 

إلمدنية وإلإدإرية إلتي نصت على أنه "تكون إلأوإمر وإلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة غيابيا 
بلة عن إلمحاكم إلإدإرية وإلمحاكم إلإدإرية للاستئناف ومجلس إلدولة كجهة إستئناف قا

 .1للمعارضة"

من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية على  955إلى  953وقد نصت إلموإد من 
إلقوإعد إلأساسية إلمتعلقة بالطعن بالمعارضة في إلأحكام إلصادرة عن جهات إلقضاء 
إلإدإري في إلجزإئر في إلباب إلرإبع إلفصل إلأول في إلقسم إلثاني منه، وباد  ذي بدء 

إلمعارضة في هذإ إلمطلب ولتعريف إلمعارضة في إلفرع إلأول وشروط لحصر مفهوم 
 إلمعارضة في إلفرع إلثاني. 

 
                                       

، إلمتضمن 2008فبرإير سنة  25إلموإفق لـ 1429صفر عام  18، إلمؤرخ في 09-08م من قانون رق 953. إلمادة (1
، 48، جريدة رسمية عدد2022يوليو  12في  13-22قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلمعدل وإلمتمم بالقانون رقم 

2022. 
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 الفرع الأول: تعريف المعارضة
لم يعرف قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلمعارضة في إلكتاب إلمخصص 

عن إلعادية للإجرإءإت أمام إلجهات إلقضائية إلإدإرية، وأشار إليها كطريقة من طريق إلط
إلتي تنص على ما يلي "تهدف إلمعارضة إلمرفوعة من قبل  327 وحدد هدفها في إلمادة

 .1إلخصم إلمتغيب إلى مرإجعة إلحكم أو إلقرإر إلغيابي"
وبالتالي فإن إلمعارضة هي طريقة من طرق إلطعن إلإدإري ووسيلة تسمح لطرف 

 .2مدعيغائب في إلخصومة موإجهة إلطلبات إلمقدمة من طرف إل
وإلمعارضة كما تقدم هي طريقة للطعن مفتوح لمن تم إختصامه في إلدعوى، أي 
إلمدعي عليه، ومن ثم فهي ليست مقررة للمدعي رإفع إلدعوى، كما أنها ليست مقررة 

 للغير.
وقد عرف إلقضاء إلجزإئري إلمعارضة على أنها "طريقة من طريق إلطعن إلعادية 
تستعمل للطعن في إلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة عن إلمحاكم أو إلمجالس إلقضائية 

 .3وإلموصوفة قانونية بأنها غيابية"
 الفرع الثاني: شروط قبول المعارضة

 صرها فيما يلي:لقبول إلمعارضة وجب توفر جملة من إلشروط يمكن ح
 أولا: أن يكون الحكم المطعون فيه بالمعارضة غيابيا

من ق.إ.م.إ على ما يلي: "تكون إلأوإمر وإلأحكام وإلقرإرإت  953لقد أشارت إلمادة 
إلصادرة غيابيا عن إلمحاكم إلإدإرية وإلمحاكم إلإدإرية للاستئناف ومجلس إلدولة كجهة 

 .4إستئناف قابلة للمعارضة"

                                       
 إلمعدل وإلمتمم، سابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  327. إلمادة (1
، 2، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، ط2خلوفي، قانون إلمنازعات إلإدإرية إلدعاوى وطرق إلطعن فيها، ج. رشيد (2

  .214، ص2013إلجزإئر، 
 .327، ص2009نبيل صقر، إلوسيط في شرح ق.إ.م.إد، دإر إلهدى للنشر، عين مليلة، إلجزإئر،  .(3
  ابق ذكره.، إلمعدل وإلمتمم، إلس09-08من إلقانون رقم  953. إلمادة (4
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من نفس إلقانون "يكون إلحكم إلغيابي قابلا  294أكده نص إلمادة وهذإ ما 
 .1للمعارضة"

من ق.إ.م.إ على أنه "إذإ لم يحضر إلمدعي عليه أو  292هذإ وقد نصت إلمادة 
 .2وكيله أو محاميه رغم صحة إلتكليف بالحضور، يفصل إلقاضي غيابيا"

ي خصوص مدى إمكانية ولقد ميّز إلمشرع بين إلحكم إلغيابي وإلحكم إلحضوري ف
إلطعن فيه بالمعارضة حيث قصر ذلك على إلأول دون إلثاني وإلتساؤل إلذي يُثار إلآن؛ 

 3متى يكون إلحكم غيابيا؟ لقبول إلطعن فيه بالمعارضة؟
 . إشكالية الغياب1

تطرح مسألة إلغياب إلا بالنسبة للمدعي عليه أو إلمستأنف عليه، بحيث أن إلمدعي 
 .4دعوى وبالتالي لا يمكن مبدئيا أن يكون غائباهو إلذي رفع إل

 . غياب المدعي عليه2
تعتبر إلمعارضة ضمانا للخصم إلغائب في إلخصومة، ويؤدي غياب هذإ إلأخير 

 إلى صدور مقرر قضائي غيابي.
 كيف يقدر غياب إلمدعي عليه؟

ت كتابية وإنطلاقا من إلطابع إلكتابي للإجرإءإت إلقضائية إلإدإرية فإن تقديم طلبا
وعدم تقديم ملاحظات شفهية لا يعتبر غيابيا، وبالتالي فإن عدم تقديم طلبات كتابية 

 وتقديم ملاحظات شفهية يعتبر غياب.
 كيف تطبق قاعدة إلغياب إذإ تعدد إلمدعى عليهم؟

                                       
 ، إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره.09-08من إلقانون رقم  294. إلمادة (1
  من إلقانون نفسه. 292. إلمادة (2
  .329. نبيل صقر، مرجع سابق، ص(3
  .217. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص(4
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هل حضور أحدهم يضفي على إلمكفول إلقضائي إلطابع إلوجاهي على جميع 
 إلمدعي عليهم؟

 تفرض مكانة وهدف إلمعارضة إمكانية رفع إلمعارضة بالنسبة للمدعين إلغائبين.
 . غياب المدعي3

ترفع إلمعارضة من إلمدعي وبالتالي لا يمكن إعتباره غائبا في إلقضية إذإ لم يقدم 
إلمذكرة، إلإضافية إلتي ذكرها في إلعريضة إلافتتاحية، لأن عدم تقديم إلمذكرة يعتبر 

 .1ة تدليسية تكلف إلمدعيبمثابة مناور 
 وهكذإ لا يجوز للمدعي إلمعارضة في إلدعوى إلإدإرية.

 ثانيا: الطرف المعارض )الطاعن(
تعتبر إلمعارضة طريقة طعن مفتوحة للأطرإف إلغائبة عن إلخصومة، وحسب نص 

من  953ق.إ.م.إ، فإنها ترفع من قبل إلخصم إلمتغيب دون أن تحدد إلمادة  327إلمادة 
قانون صفة إلطعن بالمعارضة، بل نصت على قابلية إلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة نفس إل

 .2غيابيا في إلأحكام إلإدإرية ومجلس إلدولة وإلمحاكم إلإدإرية للاستئناف
يرفع إلطعن من إلمدعى عليه، وهي عادة إلإدإرة إلعامة مصدرة إلقرإر إلإدإري 

م إلاهتمام بالشأن إلعام، وتجاهل إلقرإرإت إلمطعون فيه بالإلغاء مثلا، وهو ما ينم عن عد
 وأحكام إلقضاء، وعليه فإن إلمعارض لا يمكن أن يكون إلمدعي.

 لأنه في حالة عدم إستيفاء عريضة إلدعوى إلشروط إلقانونية ترفض شكلا. -
وفي حالة عدم إلرد على مذكرإت إلدفاع يمكن إلحديث عن تهاونه أو سوء نيته  -

 .3سير إلإجرإءإتلتعطيل أو تأخير 
 

                                       
  .218، 217. رشيد خلوفي، مرجع إلسابق، ص(1
  .219، ص2012وى إلإلغاء، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع، إلجزإئر، . محمد بعلي إلصغير، إلقضاء إلإدإري دع(2
 .219. إلمرجع نفسه، ص(3
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 ثالثا: آجال الطعن بالمعارضة
حرص إلمشرع في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية على إلموإزنة بين مختلف 
إلمرإكز إلقانونية، فلم يفرط في إستقرإر إلأحكام إلقضائية من جهة، كما لم يفرط في 

ظام إلعام يثيره حقوق إلمتقاضين وهذإ إلأمر إستلزم تقييد إلطاعن بأجل يعد من إلن
 .1إلقاضي أو يثيره إلخصوم

من ق.إ.م.إ في فقرتها إلأولى بحيث أن إلمشرع حدّد  954بالرجوع إلى نص إلمادة 
آجال إلطعن بالمعارضة، إذ تنص إلمادة على "ترفع إلمعارضة خلال آجال شهر وإحد 

 .2من تاريخ إلتبليغ إلرسمي للحكم أو إلقرإر إلغيابي"
لا سقط حقه في إلمعارضة، وفي إلفقرة إلثانية من وهذه إلآجال يجب  إحترإمها وإ 

سالفة إلذكر، نجد أن إلمشرع إلجزإئري أكد على ضرورة تخفيض آجال  954إلمادة 
( يوما بالنسبة للأوإمر 15إلطعن بالنسبة للأوإمر "وتخفض هذه إلآجال إلى خمسة عشر )

 .3"أيام في ظل إلقانون إلقديم 10وبعد أن كانت تقدر بـ
إلا أن إلمشرع إلجزإئري إستثنى إلأشخاص إلمقيمين خارج إلإقليم إلوطني من 
إلقاعدة إلعامة إلتي تحدد آجال إلمعارضة بشهر من تاريخ إلتبليغ إلرسمي، حيث نصت 

( آجال إلمعارضة وإلاستئناف وإلتماس 2من ق.إ.م.إ "تمدد لمدة شهرين ) 404إلمادة 
نصوص عليها في هذإ إلقانون، للأشخاص إلمقيمين إعادة إلنظر وإلطعن بالنقض إلم

 .4خارج إلإقليم إلوطني"
لكننا نلاحظ أن إلمشرع لم يحدد في إلآجال إلمتبعة أمام إلقضاء إلإدإري ما إذإ كان 
هذإ إلاستثناء ينطبق أيضا على إلمعارضة في إلأحكام وإلقرإرإت أمام جهات إلقضاء 

 إلإدإري.
                                       

. عمار بوضياف، إلمنازعات إلإدإرية مدعمة بالاجتهادإت إلقضائية للمحكمة إلعليا ومجلس إلدولة ومحكمة إلتنازع، (1
 .367، ص2013، إلجزإئر، 1وإلتوزيع، طإلقسم إلأول، إلإطار إلنظري للمنازعات إلإدإرية، جسور للنشر 

 إلمعدل وإلمتمم، سالف إلذكر. 09-09من إلقانون رقم  954. إلمادة (2
 إلمعدل وإلمتمم، سالف إلذكر. 954. رإجع إلمادة (3
 إلمعدل وإلمتمم، سالف إلذكر. 09-08من إلقانون رقم  404. إلمادة (4
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 قضائيرابعا: من حيث الاختصاص ال
نظرإ لأن إلطعن بالمعارضة هو من إلطعون إلاستدرإكية، فإن يرفع أمام إلجهة 

 .1إلقضائية إلإدإرية أو مجلس إلدولة أو إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف
على  328وهذإ عملا بمقتضيات إلمعارضة أمام إلقضاء إلعادي إلتي تنص إلمادة 

عارضة أمام نفس إلجهة إلقضائية إلتي أنه "يكون إلحكم أو إلقرإر إلغيابي قابلا للم
 أصدرته، ما لم ينص إلقانون على خلاف ذلك".

من ق.إ.م.إ إلتي تنظم إجرإءإت إلطعن  955إلى  953ولكن بالرجوع إلى إلموإد 
بالمعارضة نجد أن إلمشرع لم يذكر لنا إلجهة إلقضائية إلمنوطة بالطاعن إلطعن أمامها 

ى إجرإءإت إلطعن بالمعارضة أمام إلقضاء إلعادي في بالمعارضة، وأيضا لم يحيلنا إل
 موضوع جهة إلاختصاص إلقضائي للطعن بالمعارضة.

وقولنا باختصاص نفس إلجهة إلقضائية لا يعني بالضرورة أمام نفس إلتشكيلة 
 .2إلقضائية إلتي فصلت في إلحكم أو إلقرإر إلغيابي

 الإدارية والآثار المترتبة عليهاالمطلب الثاني: إجراءات رفع المعارضة في الأحكام 
وضع إلمشرع إلجزإئري إجرإءإت معينة وجب إتباعها في إلطعن بالمعارضة محددإ 
في نفس إلوقت ميعاد هذه إلأخيرة، وهذإ مع مرإعاة ومحاولة منه تحقيق إلتوإزن بين 

 هدفين:
 سهر إلقانون على حماية حقوق إلمجتمع مبني على سرعة إلإجرإءإت. -
لفرصة إلكافية من أجل درإسة إلحكم وتنفيذ ما جاء فيه من أجل معرفة منح إ -
 موقفهم.

وعلى كل متقاضي سلط طريق إلطعن بالمعارضة يجب أن يكون متبعا لهذه 
 إلإجرإءإت، وجدير بالذكر أن إلطعن بالمعارضة يترتب عليه آثار.

                                       
 .220لغاء، مرجع سابق، ص. محمد إلصغير بعلي، إلقضاء إلإدإري دعوى إلإ(1
، دإر بغدإدي 2، ط2008فيفري  23إلمؤرخ في  09-08. بربارة عبد إلرحمان، شرح قانون إ.م.إ إلقانون رقم (2

 .247، ص2009للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلرويبة، إلجزإئر، 
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إلمعارضة  لذلك يجب إلتعرف أكثر على هذه إلإجرإءإت إلمتبعة في إلطعن بطريق
وإلآثار إلمترتبة عليها قسمنا هذإ إلمطلب إلى فرعين؛ إلفرع إلأول إلإجرإءإت وإلموإعيد 
 إلمتبعة في إلطعن بالمعارضة، إلفرع إلثاني إلآثار إلمترتبة عن إلطعن بطريق إلمعارضة.

 الفرع الأول: إجراءات والمواعيد المتبعة في الطعن بالمعارضة 
من قانون إ.م.إ  330تتضمن إلإجرإءإت إلمتعلقة بالمعارضة وفقا لأحكام إلمادة 

 على:
 عريضة تكون طبقا للأشكال إلمقررة لعريضة إفتتاح إلدعوى. -
 وجوب إلتبليغ إلرسمي للعريضة لكل أطرإف إلخصومة. -
إرفاق إلعريضة إلمعارضة بنسخة من حكم إلمعارض فيه تحت طائلة عدم قبول  -
 .شكلا

وعليه من خلال ما جاءت به إلمادة سالفة إلذكر، نجد أن إلمشرع إعتمد أسلوب 
إلإحالة حيث أحالنا إلى نص إلمادة إلتي جاءت بالقول أن: إلمعارضة ترفع حسب 
إلأشكال إلمقررة لعريضة إفتتاح إلدعوى إلمنصوص عليها، على أن يتم إلتبليغ إلرسمي 

ترفق إلعريضة إلمقدمة أمام إلجهة إلقضائية  للعريضة إلى كل أطرإف إلخصومة، وأن
تحت طائلة عدم إلقبول شكلا بنسخة من إلحكم أو إلقرإر إلمطعون فيه، وهذإ نصت عليه 

 .1سالفة إلذكر 330إلمادة 
ترفع إلمعارضة بتكليف بالحضور أمام إلمحكمة إلتي أصدرت إلحكم إلغيابي ترإعي 

ب أن تشمل عريضة إلمعارضة على إلبيانات إلأوضاع إلمقررة إلعريضة رفع إلدعوى فيج
لا كانت باطلة وذلك  إلخاصة بها، وهي بيان إلحكم إلمعارضة فيه وأسباب إلمعارضة وإ 

 .2ضمانا بجدية إلمعارضة

                                       
إلقضاء إلعادي وإلقضاء إلإدإري، . يوسف دلاندة، طرق إلطعن إلعادية وإلغير إلعادية وإلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة عن (1
 .156، ص2017، دإر هومة، إلجزإئر، 2ط
 .158، 159. يوسف دلالندة، مرجع سابق، ص(2
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وكأي دعوى يجب أن تكون مرفقة بنسخة من إلحكم أو إلقرإر إلمطعون فيه  
عون أمام إلغرف إلإدإرية، بالمعارضة، طبقا للشروط إلشكلية إلوإجب توإفرها في إلط

 .1ومجلس إلدولة وكذإ إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف، طبقا للقانون ساري إلمفعول
كما أنه يتم إيدإع إلعريضة بأمانة ضبط إلجهة إلقضائية مصدرة إلحكم أو إلقرإر 

 .2محل إلطعن فيه مقابل دفع إلرسم إلقضائي ما لم ينص إلقانون على خلاف ذلك
إلمتضمن إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية  09-08من إلقانون  826إلمادة بالرجوع إلى 

أصبحت هذه إلمادة و إلقديم نجده نص على "وجوب توقيع إلعريضة من قبل محامي"، 
إلذي  13-22إلذي مس ق.إ.م.إ وهو إلقانون رقم  2020ملغاة حسب إلتعديل إلجديد 

مام إلمحكمة إلإدإرية بعريضة نص على ما يلي: "ترفع إلدعوى أ 815جاء في إلمادة 
 .3ورقية أو بالطرق إلإلكترونية"

إلمعدل وإلمتمم لقانون إلإجرإءإت إلمدنية  13-22وهذإ ما جاء به إلقانون رقم 
 وإلإدإرية من تعديلات خصوص رفع دعوى إلعريضة.

 من إلقانون إلقديم نصت على: "تمثل إلخصوم بمحام وجوبي أمام  826لكن إلمادة 
إلإدإرية تحت طائلة عدم قبول إلعريضة"، وضع إلمشرع إلجزإئري إستثناءً  إلمحكمة

عفائه من إلدولة، إلولاية،  على وجوبية تمثيل إلخصوم بمحام أمام إلهيئات إلقضائية وإ 
إلبلدية، إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصيغة إلإدإرية، من ذلك فإنه يمكن إستخلاص من 

 هذه إلمادة:

لمحكمة إلإدإرية يتطلب أن تكون إلعريضة موقعة من محام أن رفع دعوى أمام إ -
 .4وهذإ يعني أن تمثيل إلخصوم بمحام وجوبي

                                       
 .220. محمد بعلي إلصغير، إلقضاء إلإدإري دعوى إلإلغاء، مرجع سابق، ص(1
 .159. يوسف دلالندة، مرجع سابق، ص(2
 تمم، إلسابق ذكره.إلمعدل وإلم 09-08من إلقانون رقم  815. إلمادة (3
 من إلقانون نفسه. 826. إلمادة (4
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وبعد إلتعديل أصبح إلتمثيل بمحام غير وجوبي إلا بالنسبة للمحاكم إلإدإرية 
 للاستئناف وهذإ رإجع إلى تخفيف إلأعباء إلمالية وتبسيط إلإجرإءإت.

من هذإ إلقانون  828إلى  815كام إلموإد من ؛ تطبق أح1مكرر 900حسب إلمادة 
أمام إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف "تمثيل إلخصوم بمحام وجوبي أمام إلمحكمة إلإدإرية 

 .1للاستئناف، تحت طائلة عدم قبول إلعريضة"
 من حيث ميعاد رفع المعارضة: -

إلرسمي للحكم  لا تقبل إلمعارضة إلا إذإ رفع في خلال شهر إبتدإءً من تاريخ إلتبليغ
من ق.إ.م.إ؛ "ترفع إلمعارضة  954أو إلقرإر إلغيابي مع مرإعاة ما نصت عليه إلمادة 

 ( من تاريخ إلتبليغ إلرسمي للحكم أو إلقرإر إلغيابي".1خلال أجل شهر وإحد )
شهرين  . وبأجل2( يوما بالنسبة للأوإمر15ويخفض هذإ إلأجل إلى خمسة عشر )

بالنسبة للقانطين خارج إلترإب إلوطني، أي أن في إلتعديل إلجديد أصبحت إلآجال بالنسبة 
 ( أيام.10للأوإمر مدتها خمسة عشر يوما بعدما كانت في إلقانون إلقديم عشرة )

 (.2وبالنسبة للأشخاص إلذين يقيمون بالخارج أصبح آجال رفع إلمعارضة شهرين )
 ائي:من حيث الاختصاص القض -

تتم إلمعارضة في إلحكم أو إلقرإر إلغيابي أمام نفس إلجهة إلقضائية إلتي أصدرته 
من ق.إ.م.وإ   328إلمحكمة إلإدإرية، إلمحكمة إلإدإرية للاستئناف، وذلك طبقا للمادة 

وإلقول باختصار من نفس إلجهة إلقضائية لا يعني بضرورة أمام نفس إلتشكيلة إلتي 
 .3إر إلغيابيفصلت في إلحكم أو إلقر 

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن الطعن بطريق المعارضة
بما أن إلمعارضة إلمرفوعة من قبل إلخصم إلمتغيب تهدف إلى مرإجعة إلحكم أو 
إلقرإر إلغيابي، وبمقتضاها يتم إحترإم حقوق إلدفاع وإلتي من بينها إلسماح لمن صدر 

                                       
 ، إلسابق ذكره.09-08من إلقانون رقم  1مكرر 900. إلمادة (1
 من إلقانون نفسه. 954. إلمادة (2
 من إلقانون نفسه. 328. إلمادة (3
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بدإء دفاعه، هذإ إلأخير عليه إلحكم في غيبته بالمعارضة فيه وإلحض ور أمام إلمحكمة وإ 
إلذي من شأنه أن يؤدي بالمحكمة إلى إلرجوع بالقرإر إلذي قضت به عليه غيابيا لذلك 

. 1يُعد حضور إلمعارض للجلسة إلمحددة لنظر معارضته أم تمليه إلمحكمة من إلمعارضة
ن تغيب إلمعارض عن جلسة نظر إلمعارضة، إنعدمت جدوإها ودل على ذلك عدم  وإ 

 جديّة طعنه.
لذإ أوجب إلقانون على إلمحكمة أن يكون إلحكم إلصادر في إلمعارضة حضوريا في 
موإجهة إلخصوم سوإء حضور إلجلسة أو إلتغيب عنها، وبالنتيجة يكون إلحكم غير قابلا 

من ق.إ.م.إ حيث تنص على: "يكون  331للمعارضة من جديد، وهو ما أكدته إلمادة 
في إلمعارضة حضوريا في موإجهة جميع وهو غير قابل للمعارضة من إلحكم إلصادر 

 .2جديد"

لهذإ فإن إلمعارضة أثر موقف بالنسبة للقرإر أو إلحكم إلصادر عن إلمحكمة 
إلإدإرية أو إلمحكمة إلإدإرية للاستئناف أو مجلس إلدولة، وإلمطعون فيه بالمعارضة 

قف، وكذإ بالنسبة للقانون إلسابق إلذي خلاف طرق إلطعن إلأخرى إلتي ليست لها أثر مو 
لم يرتب على إلمعارضة وقف إلتنفيذ، بمعنى أن إلحكم إلمطعون فيه عن طريق 

 آجال إلمعارضة. إلمعارضة لا ينفذ إلا إذإ تم إلفصل في إلدعوى أو إستنفذ

أما بالنسبة للحكم أو إلقرإر إلصادر أثر إلفصل في إلمعارضة في إلمادة إلإدإرية 
ضوري في موإجهة جميع إلخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد، وبالتالي فهو ح

من  331يمكن إلطعن فيه بالاستئناف كما لا يوجد معارضة على معارضة حسب إلمادة 
 .3ق.إ.م.إ

                                       
 .260. بربارة عبد إلرحمان، مرجع سابق، ص(1
 لمتمم، إلسابق ذكره.إلمعدل وإ 09-08من إلقانون رقم  331. إلمادة (2
 .261، 260. بربارة عبد إلرحمان، مرجع سابق، ص(3
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 المبحث الثاني: الاستئناف في الأحكام القضائية الإدارية
درجتين إلذي يمنح يقوم إلنظام إلقضائي إلجزإئري على مبدأ إلتقاضي على 

للمتقاضين حق إلاستئناف من إلقرإر إلصادر من إلمحكمة إلإدإرية، وذلك برفع إلنزإع 
مجددإ أمام إلجهة إلقضائية إلأعلى إلمتمثلة في إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف، بقصد إعادة 
ة إلنظر فيه مرة أخرى ولذلك وجب تفصيل أحكام إلطعن بالاستئناف في إلقرإرإت إلقضائي

 من خلال إلمطالب إلتالية:
 إلمطلب إلأول: طريق إلطعن بالاستئناف في إلأحكام إلقضائية إلإدإرية

 إلمطلب إلثاني: إجرإءإت إلطعن بالاستئناف وإلآثار إلمترتبة عليه
 المطلب الأول: طريق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الإدارية

إلى إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف، لأنها تهدف يعتبر إلاستئناف إلآلية إلوحيدة للجوء 
إلى إعادة طرح إلنزإع من جديد على هيئة أعلى درجة من إلهيئة إلتي فصلت فيه، وعلى 

أكثر خبرة من قضاة درجة إلأولى من أجل إعادة إلنظر فيه من حيث إلوقائع أو  قضاة
 إلقانون.

إلى إلأساس إلقانوني ولحصر مفهوم إلاستئناف في هذإ إلمطلب يستلزم إلتطرق 
 للاستئناف )فرع أول(، وتعريفه )فرع ثاني(، أنوإعه )فرع ثالث(، شروطه )فرع رإبع(.

 الفرع الأول: الأساس القانوني للاستئناف
من  179إستحدث إلمؤسس إلدستوري إلجزإئري إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف بالمادة 

في فقرتها إلثانية إلتي تنص على ما يلي: "يمثل مجلس  ،20201إلتعديل إلدستوري لسنة 
إلدولة إلهيئة إلمقومة لأعمال إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف وإلمحاكم إلإدإرية وإلجهات 

 إلأخرى إلفاصلة في إلموإد إلإدإرية".

                                       
، يتعلق بإصدإر إلتعديل إلدستوري، إلمصادق عليه 2020ديسمبر  30مؤرخ في  440-20. إلمرسوم إلرئاسي رقم (1

 .2020ديسمبر  30، صادرة في 82، جريدة رسمة عدد2020في إستفتاء أول نوفمبر 
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منه، وإلتي جاءت  8، إلذي نص في إلمادة 71-22وتطبيقا لذلك صدر إلقانون رقم 
( 6ث تحت عنوإن إلتقسيم إلقضائي إلإدإرية، على أنه "تستحدث )ضمن إلفصل إلثال

محاكم إدإرية للاستئناف، تقع مقرإتها بالجزإئر، ووهرإن، وقسنطينة وورقلة، وتامنغست 
 وبشار".

من هذإ إلقانون مسألة تحديد دوإئر إختصاص هذه إلمحاكم  10وأحالت إلمادة 
 .2إلجديدة على إلتنظيم

منه  29، إلذي حدد في إلمادة 103-22نون إلعضوي رقم ثم صدر بعد ذلك إلقا
بيّن تشكيلة هذه إلمحاكم،  30على إختصاص إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف، وفي إلمادة 

 منه إلأحكام إلمشتركة بينها وبين إلمحاكم إلإدإرية. 38إلى  33وفي إلموإد من 
، يعدل ويتمم 11-22ثم أصدر بعد ذلك إلمشرع إلجزإئري إلقانون إلعضوي رقم 

إلمتعلق بتنظيم مجلس إلدولة وسير إختصاصه، إلذي نص  01-98إلقانون إلعضوي رقم 
على ما يلي:  01-98من إلقانون إلعضوي رقم  9في مادته إلثانية إلتي تعدل وتتم إلمادة 

"يختص مجلس إلدولة بالفصل في إلطعون بالنقض في إلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة نهائيا 
إلقضائية إلإدإرية ويختص أيضا بالفصل في إلطعون بالنقض إلمخولة له  عن إلجهات

 .4بموجب نصوص خاصة"
من إلقانون إلعضوي  11، 10، 09وقد نصت إختصاصاته إلقضائية بالموإد 
إلمتعلق بالإجرإءإت إلمدنية  109-08إلمذكور أعلاه، إضافة إلى ما جاء به إلقانون رقم 

منه، على هذه إلاختصاصات  903، 902، 901إلموإد وإلإدإرية إلذي نص عليها في 
 إلتي تختلف حسب ولايته بالنظر في إلقضية.

                                       
، صادرة في 32، إلمتضمن إلتقسيم إلقضائي، جريدة رسمية عدد2022ماي  05مؤرخ في  07-22. إلقانون رقم (1

 .2020مايو  14
 ، إلسابق ذكره.07-22من إلقانون رقم  8. إلمادة (2
، 41، إلمتعلق بالتنظيم إلقضائي، جريدة رسمية عدد2022يونيو  09مؤرخ في  10-22. إلقانون إلعضوي رقم (3

 .2022يونيو 16صادرة في 
، إلمتعلق باختصاصات مجلس إلدولة تنظيمه وعمله، 1998ماي  30مؤرخ في  01-98. إلقانون إلعضوي رقم (4

، إلمتعلق بتنظيم 2022يونيو  09مؤرخ في  11-22، إلمعدل وإلمتمم بالقانون إلعضوي رقم 37إلجريدة إلرسمية عدد
 . 2022يونيو  16، صادرة في 41مجلس إلدولة وسيره وإختصاصاته، جريدة رسمية عدد
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ولأن موضوع درإستنا يتمحور حول قضاء إلاستئناف، فإننا سنكتفي بالتعرض 
لاختصاص مجلس إلدولة كقاضي إستئناف قبل إنشاء إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف وبعد 

 إنشائها.
من قانون  902إلإدإرية للاستئناف كانت تنص إلمادة فقبل إنشاء إلمحاكم 

إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية على أن مجلس إلدولة يختص بالفصل بالاستئناف في 
إلأحكام وإلأوإمر إلصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية، كما يختص أيضا بالفصل بالقضايا 

-98لعضوي رقم من إلقانون إ 10إلمخولة له بموجب نصوص خاصة، وبمقابلة إلمادة 
إلتي تنص على أنه: "يفصل مجلس إلدولة في إستئناف إلقرإرإت إلصادرة إبتدإئيا من  01

 قبل إلمحاكم إلإدإرية في جميع إلحالات مالم ينص إلقانون على خلاف ذلك".
من خلال هذه إلمادة نلاحظ أن مجلس إلدولة له جميع إلصلاحيات إلمخولة للقضاء 

 بالاستئناف.
من إلقانون رقم  902أما بعد إنشاء إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف، أصبحت إلمادة 

، تنص على أن مجلس إلدولة يختص بالفصل في إستئناف إلقرإرإت إلصادرة 22-131
 عن إلمحكمة إلإدإرية للاستئناف للجزإئر إلعاصمة في دعاوى إلإلغاء.

عن إلسلطات إلإدإرية إلمركزية  وتفسير وتقدير مشروعية إلقرإرإت إلإدإرية إلصادرة
 وإلهيئات إلعمومية إلوطنية وإلمنضمات إلمهنية وإلوطنية.

 الفرع الثاني: تعريف الاستئناف
يعرف إلاستئناف على أنه طريق إلطعن إلعادي في إلأحكام إلصادرة عن محاكم 

 .2إلدرجة إلأولى، ويسمى إلطاعن بالمستأنف ويسمى إلمطعون بالمستأنف عليه

                                       
، 2008فبرإير 25إلمؤرخ في  09-08، يعدل ويتمم إلقانون رقم 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22. إلقانون رقم (1

 .2022يوليو  17، صادرة في 48وإلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، جريدة رسمية، عدد
، 2005إلإدإرية، دإر إلهدى، عين مليلة، إلجزإئر، . نبيل صقر، إلوسيط في شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية و (2

 .357ص
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ف أيضا على أنه طريق إلطعن إلذي بمقتضاه يرفع إلمحكوم عليه إلى ويعر 
 .1إلمحكمة إلأعلى من إلمحكمة إلتي أصدرته

من ق.إ.م.وإ  فيما يخص إلطعن بالاستئناف أمام جهات  332كما أشارت إلمادة 
إلقضائية إلعادية على إلهدف إلرإمي إليه إلطعن بالاستئناف، حيث نصت على: "يهدف 

 .2إلى مرإجعة أو إلغاء إلحكم إلصادر عن إلمحكمة"إلاستئناف 
من ق.إ.م.وإ  إلتي تنص على: "يجوز لكل طرف  949ومن خلال إستقرإء إلمادة 

حضر أو إستدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع إستئنافا ضد إلحكم أو 
ن إلمحكمة إلأمر إلصادر عن إلمحكمة إلإدإرية أو إلقرإر إلصادر في أول درجة ع

 .3إلإدإرية للاستئناف للجزإئر إلعاصمة"

أن حق إلطعن للتضرر أو كل ذي مصلحة ولو لم يكن طرفا في إلخصومة متى 
رأى أن إلحكم قد يكون غير عادل ولا يحقق حقه عكس إلمعارضة إلتي تكون إلأحكام 

دل ولا إلمطعون فيها غيابية، فالطعن بالاستئناف يكون في إلأحكام قد يكون غير عا
 يحفظ حقه.

وبذلك يعد إلاستئناف ضمانا كبيرإ للخصوم كونه يمنح لهم فرصة أخرى لإبدإء 
 دفوعهم إلمختلفة على هيئات جديدة.

 الفرع الثالث: أنواع الاستئناف
يصنف إلاستئناف من حيث إلخصم إلذي قدمه وميعاد رفعه إلى ثلاثة أنوإع، ولقد 

ل، فرعي، بينما أخذ إلمشرع إلجزإئري إلا قسم إلفقه إلاستئناف إلى أصلي، مقاب
 بالاستئناف إلأصلي وإلفرعي.

                                       
 .165، ص2009. فضيل إلعيش، شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلجديدة، منشورإت أمين إلجزإئر، (1
 .103، ص2008. طاهري حسين، شرح إلوجيز للإجرإءإت إلمتبعة في إلموإد إلإدإرية، دإر خلدونية، إلجزإئر، (2
 ، إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره.09-08من إلقانون رقم  949. إلمادة (3
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 أولا: الاستئناف الأصلي
وهو إلاستئناف إلذي يقدمه إلطاعن إلأول، هذإ أو يعرف إلاستئناف إلأصلي على 
أنه: "إلاستئناف إلذي يقدمه أحد إلخصوم معبرإ فيه على عدم رضاه بالحكم سوإء كليا أو 

 .1جزئيا"
تعريفه أيضا يقدم من أحد أطرإف إلخصومة وليس دإئما إلمحكوم عليه، فقد  ويمكن

يرفع إلمحكوم له إستئنافا للمطالبة بأحد إلطلبات إلتي تحكم له بها إلمحكمة، فكل 
إستئناف يرفع في إلآجال وهو إستئناف أصلي، ويسمى إلقائم به مستأنفًا وخصمه إلآخر 

لي وفقا لأحكام وهي إلصفة وقابلية إلحكم مستأنف عليه، ويكون إلاستئناف إلأص
 .2للاستئناف وأن يرد دإخل إلآجال

 ثانيا: الاستئناف الفرعي
ويقصد به إلطعن إلذي يرفعه إلمستأنف عليه للرد على إلاستئناف إلأول، إذ يجوز 
للمستأنف عليه إستئناف إلحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها إلخصومة ولو بلغ رسميا 

 .3ون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع إلاستئناف إلأصليبالحكم د
 من ق.إ.م.وإ  بنصها على:  951وهذإ ما جاءت به إلمادة 

 لا يقبل إلاستئناف إلفرعي إلا بعد قبول إلاستئناف إلأصلي. -أ
في حالة إلتنازل عن إلاستئناف إلأصلي لا يقبل إلاستئناف إلفرعي إذإ وقع بعد  -ب

 هذإ إلتنازل.
وعليه يتضح لنا أن إلاستئناف إلفرعي مرتبط بالاستئناف إلأصلي، فلا يمكن تصور 

 .4وجود للاستئناف إلفرعي في ظل عدم وجود إستئناف أصلي

                                       
 .235، ص2009، 1، دإر أسامة، إلجزإئر، ط02-98. شويخة زينب، إلإجرإءإت إلمدنية في ظل إلقانون (1
، 2018. مسعودي محمد لمين، طرق إلطعن في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، دإر هومة، د.ط، إلجزإئر، (2

 .25ص
 .253. بربارة عبد إلرحمان، إلمرجع إلسابق، ص(3
 ، إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره.09-08من إلقانون رقم  951. إلمادة (4
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 الفرع الرابع: شروط الاستئناف
يجب أن تتوإفر مجموعة من إلشروط لقبول إلطعن بالاستئناف، فبمجرد رفع 

تئناف تقوم هذه إلأخيرة بالنظر في مدى توإفر هذه إلاستئناف إلى إلمحكمة إلإدإرية للاس
 إلشروط وتتمثل في:

 أولا: الشروط المتعلقة بالمستأنف
إشترط إلمشرع جملة من إلشروط وجب توإفرها في إلمستأنف، وهي أن يكون طرفا 
حضر أو إستدعي بصفة قانونية ولم يقدم أي دفاع أمام إلمحكمة إلإدإرية، وهذإ طبقا 

، إضافة إلى ذلك نص نفس إلقانون على شروط لابد من أن م 949للمادة  ن ق.إ.م.وإ 
منه، إذ يشترط لقبول إلاستئناف أن يكون  13تتوإفر في إلمستأنف وذلك بموجب إلمادة 

رإفعه صاحب صفة في إلدعوى وللصفة صورتان؛ أصلية وإلثانية إستثنائية تسمى إلصفة 
لطعن بالاستئناف، وهذإ شرط ينطبق على إلإجرإئية قائمة أو محتملة، وله مصلحة في إ

إلقضاء إلإدإري، وإلقضاء إلعادي على حد إلسوإء، لأنه ورد ضمن إلباب إلأول تحت 
 .1عنوإن إلأحكام إلمشتركة بجميع إلجهات إلقضائية

يستوفي إلمستأنف مجموعة وهو ما يفرضه إلمنطق إلقانوني إلسليم، حيث يجب أن 
ة إلشخصية بين إلخصومة إلاستئنافية وإلخصومة إلتي شروط تكفي لإثبات توإفر إلصل

 فصلت فيها محكمة أو درجة.
إضافة إلى إلصفة وإلمصلحة يجب توإفر أهلية إلتقضي في إلمستأنف، وهذإ كشرك 

، مع منح إمكانية للقاضي بأن  64لصحة إلإجرإءإت وهو ما أكدته إلمادة  من ق.إ.م.وإ 
وهذإ إنعدإم إلتفويض لممثل إلشخص إلطبيعي أو يثير مسألة إنعدإم إلأهلية تلقائيا، 

 من نفس إلقانون. 65إلمعنوي طبقا لنص إلمادة 
وبالتالي فالأهلية شرط وجوبي لصحة إجرإءإت إلاستئناف ومخالفتها يجعل من 

 إلاستئناف باطلا، رغم أن إلمشرع لم يعتبرها شرطا لقبول إلدعوى.

                                       
، 01، إلعدد18. غلابي بوزيد، مكي حمشة، إلنظام إلقانوني لمحكمة إلاستئناف في إلجزإئر، مجلة إلفكر، إلمجلد(1

 .310، 309، ص2023
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 هثانيا: الشروط المتعلقة بالحكم المطعون في
من ق.إ.م.وإ  على "إلمحاكم إلإدإرية هي جهات إلولاية إلعامة  800نصت إلمادة 

 في إلمنازعات إلإدإرية، باستثناء إلمنازعات إلموكلة إلى جهات قضائية أخرى".
تختص إلمحاكم إلإدإرية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع 

لدية أو إحدى إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة إلقضايا إلتي تكون إلدولة وإلولاية أو إلب
 إلإدإرية أو إلهيئات إلعمومية إلوطنية وإلمنظمات إلمهنية إلوطنية طرفا فيها.

وعليه يمكن إلقول بأن إلاستئناف ينصب على إلأحكام إلقضائية إلإدإرية إلصادرة 
لة للطعن بموجب إبتدإئيا عن إلمحاكم إلإدإرية، كما أن إلأوإمر إلاستعجالية أصبحت قاب

إلتي تنص على "تكون إلأوإمر إلصادرة في مادة إلاستعجال قابلة للطعن"،  936إلمادة 
عكس ما ورد في إلمادة قبل إلتعديل، أين إستثنت بعض إلأوإمر وجعلتها غير قابلة 
للطعن، ويعتبر مقل هذإ إلإجرإء تكريس حقيقي للتقاضي على درجتين ويسمح للمتقاضي 

 ة إلنظر في إلأوإمر إلاستعجالية.أن يطلب إعاد
ويشترط في إلحكم إلقضائي إلابتدإئي إلقابل للطعن بالاستئناف أن يكون فاصلا في 
موضوع إلنزإع، أما إلحكم إلصادر قبل إلفصل في موضوع إلنزإع غبر قابل للاستئناف 

كون إلا مع إلحكم إلقطعي إلفاصل في إلنزإع، كما أن إلقانون إشترط في إلحكم ألا ي
غيابيا قابلا للمعارضة وفي حالة إلأخيرة يجب أن يستفيد أجل إلمعارضة سلوك طريق 

 .1إلطعن بالاستئناف
 ثالثا: الجهات المنوط بالطاعن أمامها بالاستئناف

إن محل وموضوع إلطعن بالاستئناف أمام مختلف إلجهات إلقضائية إلإدإرية هو 
، ومناط إلاستئناف أن يكون 2محكمة إبتدإئيةإلقرإر أو إلأوإمر إلابتدإئية إلصادرة عن 

من ق.إ.م.وإ   949إلحكم في إلجزإئر إلعاصمة، وفق هذإ إلإطار جاء نص إلمادة 
كالتالي: "يجوز لكل طرف حضر إلخصومة أو إستدعي بصفة قانونية ولم يقدم أي دفاع 

                                       
 .311، 310حمشة، إلمرجع إلسابق، ص . غلابي بوزيد، مكي(1
 .206. محمد إلصغير بعلي، إلقضاء إلإدإري دعوى إلإلغاء، مرجع سابق، ص(2
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إلقرإر إلصادر أن يرفع إستئناف ضد إلحكم أو إلأوإمر إلصادرة عن إلمحكمة إلإدإرية أو 
 أول درجة من إلمحكمة إلإدإرية للاستئناف بالجزإئر إلعاصمة".

 أ. الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية
مكرر من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية تختص إلمحكمة  900طبقا للمادة 

إلصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية، إلإدإرية للاستئناف بالفصل في إستئناف إلأحكام وإلأوإمر 
وكما تختص أيضا بالفصل في إلقضايا إلمخولة لها بموجب نصوص خاصة وتنازع 
إلاختصاص بين محكمتين إدإريتين تابعتين لدإئرة إلاختصاص نفس إلمحكمة إلإدإرية 

 للاستئناف، وبذلك يكون إلمشرع إلجزإئري قد إستثنى من دإئرة إلاستئناف ما يلي:

 م إلنهائية إلصادرة من إلمحاكم إلإدإرية وفق نصوص خاصة.. إلأحكا1
. إلأحكام إلصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية إلمتضمنة تعيين خبير أو خبرإء لا تقبل 2

إلطعن بالاستئناف لوحدها بل تقبل إلطعن مع إلحكم إلفاصل في موضوع إلنزإع، وهذإ ما 
. 952نصت عليه صرإحة إلمادة   من ق.إ.م.وإ 

أيضا بالفصل في إلأوإمر إلصادرة في مادة إلاستعجال وفقا للآجال  كما تختص
. 937إلتي وإلشروط إلمذكورة أعلاه، طبقا للمادة   من ق.إ.م.وإ 

مكرر  900أما بالنسبة للمحكمة إلإدإرية للاستئناف للجزإئر إلعاصمة، فطبقا للمادة 
عية إلقرإرإت إلإدإرية تختص بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلإلغاء وتفسير وتقدير مشرو 

إلصادرة عن إلسلطات إلإدإرية إلمركزية، وإلهيئات إلعمومية إلوطنية وسلطات إلهيئة 
إلوطنية ويلاحظ أن إلمحكمة إلإدإرية للاستئناف للجزإئر إلعاصمة، إضافة إلى 
إختصاصها كدرجة ثانية للتقاضي في إلمادة إلإدإرية أوكل لها إلمشرع إلمنازعات إلتي 

 .1ختص بالفصل فيها مجلس إلدولة إبتدإئيا ونهائياكان ي

 
                                       

 .207. محمد إلصغير بعلي، إلقضاء إلإدإري دعوى إلإلغاء، مرجع سابق، ص(1
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 ب. الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة:
إلمعدل  13-11يتجسد إلإطار إلقانوني لمجلس إلدولة بالقانون إلعضوي رقم 

إلمتعلق باختصاصات مجلس إلدولة وتنظيمه،  01-98وإلمتمم للقانون إلعضوي رقم 
لأعمال إلجهات إلإدإرية وهو تابع للسطلة إلقضائية فمجلس إلدولة يعتبر هيئة مقومة 

 يتضمن توحيد إلاجتهاد إلقضائي إلإدإري في إلبلاد ويسهر على إحترإم إلقانون.
 المطلب الثاني: إجراءات الطعن بطريق الاستئناف وما يترتب عنه من آثار

من لضمان إلسير إلحسن لمرفق إلعدإلة، عمد إلمشرع إلجزإئري على إرساء جملة 
إلإجرإءإت إلمنظمة في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، ذلك لمن يريد سلك طريق 
إلطعن بالاستئناف وفقا لما تقتضيه إلأحكام وإلقوإعد إلقانونية إلمعمول بها، وإتباع هذه 
إلإجرإءإت لضمان قبول إستئنافه وإلحكم بما يرضيه، وعلى غرإر إلمعارضة فالطعن 

 ترتب عليه آثار.بالاستئناف كذلك ت
وللتعرف على هذه إلإجرإءإت وما يترتب عليها من آثار قسمنا هذإ إلمطلب إلى 
فرعين، إلفرع إلأول إلإجرإءإت إلمتبعة في إلطعن بالاستئناف، وإلآثار إلمترتبة عنها إلفرع 

 إلثاني.

 الفرع الأول: الإجراءات المتبعة في الطعن بالاستئناف
 أمام المحاكم الإدارية للاستئنافأولا: الإجراءات المتبعة 

 أ. في عريضة افتتاح الدعوى:
من ق.إ.م.وإ  على ما يلي: "تطبق أحكام إلموإد من  1مكرر 900نصت إلمادة 

 .1من هذإ إلقانون أمام إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف" 828إلى  815
إرية أمام من خلال إستقرإء إلموإد وما تم ذكره في إلمبحث إلأول، ترفع إلدعوى إلإد

جهة قضائية مختصة وبعريضة ورقية أو بالطريق إلإلكتروني شرط أن تتضمن إلبيانات 

                                       
 ره.، إلسابق ذك13-22، إلمعدل وإلمتمم بالقانون رقم 09-08من إلقانون رقم  1مكرر 900. إلمادة (1
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زترفق بنسخة من إلقرإر إلمطعون فيه وبقية إلإجرإءإت  15إلمنصوص عليها في إلمادة 
 .862تبقى نفسها إلى غاية 

بعدم (، تم إلدفع 13-22من إلقانون رقم  14)ملغاة بالموجب إلمادة  826إلمادة 
، وفي أن إلدفع أصبح 2022أكتوبر  26في  30دستورية هذه إلمادة وصدر قرإر دفع 

 .1دون موضوع بعد إلغاء هذه إلمادة
، فإن تمثيل إلخصومة أمام  02فقرة  1مكرر 900وطبقا لنص إلمادة  من ق.إ.م.وإ 

نسبة لمحكمة إلإدإرية للاستئناف بمحامي وجوبي، تحت طائلة عدم قبول إلعريضة هذإ بال
 827للأشخاص إلخاصة، أما بالنسبة للأشخاص إلعامة فقد تم إلإحالة إلى نص إلمادة 

من إلتمثيل بمحامي ونفس  800من هذإ إلقانون، وإلتي إستثنت إلأشخاص إلوإردة بالمادة 
من نفس  905إلوضع بالنسبة للتقاضي أمام مجلس إلدولة، كما أشارت إليه إلمادة 

 إلقانون.
أين تم حذف عبارة "موقعة بمحامي" بما يفيد عدم  815إلمادة  عكس ما ورد في

 .2وجوبية إلتمثيل بمحامي أمام إلمحكمة إلإدإرية عكس ما كان عليه إلوضع قبل إلتعديل
عند إستكمالها  1مكرر 900غير أن إلملاحظ عدم إلضبط إلدقيق لنص إلمادة 

ليه، إلا موإد شخص مصطلح إلخصوم وإلذي يعني أطرإف إلدعوى؛ مدعى أو مدعى ع
خاص أو شخص عام، مما يستدعي إعادة ضبطها بتحديد وجوبية إلتمثيل بمحامي 

 .3لأشخاص إلقانون إلخاص لا غير
 ب. في رفع الدعوى:

 542إلى  539على ما يلي: "تطبق أحكام إلموإد من  6مكرر 900نصت إلمادة 
 .4من هذإ إلقانون على كيفيات رفع إلاستئناف وتسجيله"

                                       
 ، إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره.09-08من إلقانون  826. إلمادة (1
 .312. غلابي بوزيد، حمشة مكي، إلمرجع إلسابق، ص(2
 .312. إلمرجع نفسه، ص(3
 ، إلسابق ذكره.13-22من إلقانون  6مكرر 900. إلمادة (4
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نجدها تنص على ما يلي: "يرفع إلاستئناف بعريضة  539وبالرجوع إلى إلمادة 
 تودع بأمانة ضبط إلمجلس إلقضائي إلذي صدر إلحكم إلمستأنف في دإئرة إختصاصه

ويجوز أن يسجل إلاستئناف بأمانة ضبط إلمحكمة إلتي أصدرت إلحكم في سجل 
 خاص".

تقيد عريضة إلاستئناف حالا في من هذإ إلقانون  17ومع مرإعاة أحكام إلمادة 
سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس إلمجلس إلقضائي، تبعا لترتيب ورودها 
مع بيان أسماء وألقاب إلخصوم ورقم إلقضية وتاريخ أول جلسة، يسجل أمين إلضبط رقم 
إلقضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة إلاستئناف وتبلغ رسميا من قبل إلمستأنف 

( يوما على إلأقل بين تاريخ تسليم إلتكليف 20ستأنف عليه، يجب مرإعاة عشرين )للم
 .1بالحضور وإلتاريخ إلمحدد لأول جلسة

: 540بيانات رفع عريضة إلاستئناف حسب إلمادة   من ق.إ.م.وإ 
 إلجهة إلقضائية مصدرة إلحكم إلمستأنف. -
 إسم ولقم وموطن إلمستأنف عليه وآخر موطن له. -
 جز للوقائع وإلطلبات وإلأوجه إلتي أسس عليها إلاستئناف.عرض مو  -
 .2ختم وتوقيع إلمحامي -

 ج. في ميعاد الطعن بالاستئناف:
( 1(: يحدد أجال إلاستئناف بشره )13-22)معدلة بالقانون رقم  950نصت إلمادة 

( بالنسبة لقرإرإت إلمحاكم إلإدإرية 2بالنسبة لأحكام إلمحاكم إلإدإرية وشهرين )
 لاستئناف.ل

( يوما بالنسبة للأوإمر إلاستعجالية ما لم 15تسري هذه إلآجال إلى خمسة عشر ) -
 توجد نصوص خاصة.

                                       
 ، إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره.09-08من إلقانون رقم  539. إلمادة (1
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  540. رإجع إلمادة (2
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تسري هذه إلآجال من يوم إلتبليغ إلرسمي للأمر أو إلحكم أو إلقرإر إلى إلمعني،  -
 .1وتسري من تاريخ إنقضاء أجل إلمعارضة إذإ صدر غيابيا

 ة طالب إلتبليغ إلرسمي.تسري هذه إلآجال في موإجه -
، ولكي يتم قبول إلاستئناف يجب إحترإم 950وبناء على ما سبق ذكره في إلمادة 

شرط إلميعاد لأنه يعتبر شرط مهم، لا يجب أن يغفل عنه إلمستأنف، وقد حدد بشهر 
وإحد من إلتبليغ إلرسمي للحكم بالنسبة للطعن أمام إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف في 

 لصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية.إلأحكام إ

 ثانيا: الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة
إلمتعلق  98-01من إلقانون إلعضوي رقم  40بالرجوع إلى نص إلمادة 

باختصاصات مجلس إلدولة، نجدها نصت على ما يلي: "تخضع إلإجرإءإت ذإت إلطابع 
 ية".إلقضائي أمام مجلس إلدولة لأحكام قانون إلإجرإءإت إلمدن

نلاحظ من خلال هذه إلمادة أن إلمشرع يحيلنا إلى تطبيق إلإجرإءإت أمام مجلس 
 .2إلدولة إلى أحكام قانون إ.م.وإ  

وإلجدير بالذكر أن إلمشرع لم يخص مجلس إلدولة في رفع إلاستئناف أمامه 
بإجرإءإت خاصة لاتباعها، وعمليا وكما سبق ذكره فإنه يتم في شكل عريضة إستئناف 

لدى كاتب ضبط مجلس إلدولة عن طريق محام معتمد، وهذإ إلإجرإء يستثنى منه تودع 
إلرسوم إلقضائية، وتسجل وترقم في سجل خاص  وبعد تسديد 800أشخاص إلمادة 

وتتولى رئاسة إلمجلس توزيع إلملفات على إلغرف إلمعنية ويتولى رئيس إلغرفة تعيين 
 .3إلعضو إلمقرر

                                       
 ، إلسابق ذكره.13-22من إلقانون رقم  950. إلمادة (1
 .359. عمار بوضياف، إلمرجع إلسابق، ص(2
 .360. إلمرجع نفسه، ص(3
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 الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن الطعن بطريق الاستئناف
 أولا: الأثر الناقل للاستئناف

للاستئناف أثر ناقل للنزإع..."،  13-22من إلقانون رقم  2مكرر 900تنص إلمادة 
ويقصد بالأثر إلناقل للاستئناف نقل إلقضية بما شملته من مسائل وإقعية وكل ما قدم 

وحجج موضوع إلخصومة إلأولى أمام محكمة إلدرجة إلأولى إلى خلالها من دفوع وأدلة 
إلتي يكون لها سلطة إلفصل فيها من جديد، من حيث إلوقائع وإلقانون،  إلجهة إلاستئنافية

ما بتأييد إلحكم إلمستأنف أو تعديله، أو إلغائه ويصدر حكما جديدإ في إلنزإع، فلا  وإ 
حالة إلقضية إلى قاض آخر يمكنها رد إلدعوى وإلأطرإف إلى ما قبل صد ور إلحكم وإ 

ليحكم فيها، أولى محكمة إلدرجة إلأولى لاستنفاذ ولايتها على إلنزإع بمجرد إلنطق بالحكم، 
 ولا يجوز لها إلرجوع عنه إلا في إلأحوإل إلمقررة قانونا.

حيث أن سلطة إلجهة إلاستئنافية في نظر إلخصومة إلمنقولة أمامها، هي سلطة 
 ليست مطلقة بل مقيدة بحدود وهي:شاملة ولكن 

مقيدة بأطرإف خصومة إلاستئناف فلا يستفيد منه إلا من كان طرفا في إلنزإع  -
 أمام محكمة أول درجة، وذلك تكريسا لمبدأ إلتقاضي على درجتين بصفة عادلة.

يجب ألا يحكم بما لم يطلب منه باستثناء إلمسائل إلمتعلقة بالنظام إلعام إلتي  -
 .1إلقاضي من تلقاء نفسهيثيرها 
مقيدة بعدم قبول إلطلبات إلجديدة في إلاستئناف باستثناء إلحالات إلمنصوص  -

 ون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.من قان 342و 341عليها في إلموإد 
  ثانيا: الأثر الموقف للاستئناف

اف ، وإلتي تنص على: "للاستئن13-22من إلقانون رقم  2مكرر 900طبقا للمادة 
 .2أثر ناقل للنزإع وموقف لتنفيذ إلحكم"

                                       
 .313، 312. غلابي بوزيد، حمشة مكي، مرجع سابق، ص(1
 ، إلسابق ذكره.13-22من إلقانون رقم  2 مكرر 900. إلمادة (2
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فإن إلاستئناف بنقل نفس إلنزإع إلى جهة إلاستئناف وإلتي نقل فيه من جديد، وفي 
نفس إلوقت يتم وفق تنفيذ إلحكم محل إلاستئناف، هذإ عكس ما كان عليه إلوضع في 

نفيذ إلحكم ، أين كان إلاستئناف أمام مجلس إلدولة لا يوقف ت09-08ظل إلقانون رقم 
من نفس إلقانون، وإلتي تم  908إلصادر عن إلمحكمة إلإدإرية، كما جاء في نص إلمادة 

تعديلها وأصبح إلاستئناف أمام مجلس إلدولة يوقف تنفيذ قرإرإت إلمحكمة إلإدإرية 
 للاستئناف.

وبالتالي يتضح أن إلمشرع إعتمد إلأثر إلموقف للاستئناف على غرإر ما هو معمول 
إلقضاء إلعادي، مما يعني أن إلحكم إلصادر عن إلمحكمة إلإدإرية لا تكون له به في 

إلحجة إلمطلقة ولا يمكن تنفيذه إلا بعد إنتهاء ممارسة مختلف طرق إلطعن إلمنصوص 
 عليها قانونا.

وإلأثر إلموقف للتنفيذ له فائدة عملية على أساس أن إلإشكال إلمطروح سابقا هو 
د من إلنفقات أثناء مباشرة عملية تنفيذ حكم إلمحكمة إلإدإرية، إنهاك إلمتقاضي بالعدي

وإلذي عند إستئنافه يمكن لمجلس إلدولة إلغاءه وإلقضاء بحكم عكسه مما يسبب حالات 
 .1وإقعية يصعب تدإركها

                                       
 .313. غلابي بوزيد، مكي حمشة، إلمرجع إلسابق، ص(1
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 تمهيد
لقد نظم إلمشرع إلجزإئري من خلال قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، طرق إلطعن 

وإلقرإرإت إلقضائية، وفق قوإعد خاصة من خلال إلباب إلرإبع إلغير عادية ضد إلأحكام 
تحت عنوإن طرق إلطعن في إلفصل إلثاني منه، تحت عنوإن في طرق إلطعن إلغير 
عادية، وهي طرق طعن يلجأ إليها بعد إستنفاذ جميع طرق إلطعن إلعادية، وحسب ما 

ترك جميع طرق إلطعن في من قانون إلإجرإءإت إلمدنية إلإدإرية تش 338جاء في إلمادة 
 خاصية عدم إلأثر إلموقف لها.

 حيث سنتناول في إلمبحث إلأول: طرق إلطعن غير إلعادية أمام مجلس إلدولة.
 أما إلمبحث إلثاني: طرق إلطعن غير إلعادية إلأخرى.
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 المبحث الأول: طرق الطعن غير العادية أمام مجلس الدولة
طرق إلطعن غير إلعادية أمام مجلس إلدولة وجب إلتطرق إلى معرفتها  لمعرفة

 ومفهومها ولذلك خصصنا أو قسمنا هذإ إلمبحث إلى مطلبين كالتالي:
 إلمطلب إلأول: إلنقض كطريقة للطعن غير إلعادي

 إلمطلب إلثاني: دعوى إلتماس إعادة إلنظر.
 المطلب الأول: النقض كطريقة للطعن غير العادي

ز إلنقض إلإدإري بأنه طريقة طعن إدإري غير عادية، يرفع ضد إلأحكام يتمي
وإلقرإرإت إلصادرة في آخر درجة عن قضاة إلموضوع، وللتعرف أكثر على إلنقض 
كطريقة للطعن، سنتناول في هذإ إلمطلب تعريف إلنقض إلفرع إلأول، شروط إلطعن 

جرإءإ  ت وإلآثار إلمترتبة عليه فرع رإبع.بالنقض فرع ثاني، وأوجه إلنقض إلفرع إلثالث، وإ 
 الفرع الأول: تعريف النقض

لم يتطرق إلمشرع إلجزإئري إلى وضع تعريف مناسب وصريح للطعن بالنقض تاركا 
ذلك أمام إلاجتهادإت إلفقهية، حيث عرفه إلدكتور عمار بوضياف على أنه "إلمحكمة في 

إلأحكام وإلقرإرإت إلقضائية من إقرإر وسيلة إلطعن بالنقض هو إستدرإك ما قد يستوجب 
إخطاء في فهم إلنص إلقانوني وأخطاء في تطبيقه أو تجاوز لقوإعد إلاختصاص أو 
ن إلأحكام  تناقض إلتسبيب أو إنعدإم إلتسبيب، وغيرها من إلحالات إلمحددة جهرإ وإ 
إلقضائية تصدر عن إلبشر بكل ما يحمله من ضعف وعدم حيطة ونقص في إلتركيز 

ة في إلتمحيص ودرإسة ملف إلدعوى، وهو ما ينتج عنه إلأخطاء سابقة إلذكر وعدم إلدق
 .1ولا سبيل لمعالجتها سوى إلطعن بالنقض"

أما إلدكتور نبيل صقر يرى أن "طريق غير عادي يطعن به في إلأحكام إلنهائية 
أمام مجلس إلدولة وذلك بسبب مخالفة إلحكم إلمطعون فيه إلى إلقانون وإلأصل أن 

ن بالنقض في إلحكم لا يقصد به إعادة طرح إلنزإع أمام مجلس إلدولة للفصل فيه إلطع

                                       
 .369. عمار بوضياف، مرجع سابق، ص(1
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نما تقتصر سلطة مجلس إلدولة على جرد  من جديد كما هو إلحال بالنسبة للاستئناف، وإ 
 .1تقرير إلمباد  إلقانونية إلسليمة في إلنزإع إلمعروض أمامه دون إلفصل في موضوعه"

إلمتعلق  01-98إلمعدل وإلمتمم للقانون رقم  11-22وإلرجوع إلى إلقانون رقم 
من تنص على ما يلي:  9بتنظيم مجلس إلدولة وسيره وإختصاصاته، نجد أن إلمادة 

"يختص مجلس إلدولة بالفصل في إلطعون بالنقض في إلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة نهائيا 
من قانون  901. وهو نفس ما نصت عليه إلمادة 2عن إلجهات إلقضائية إلإدإرية"

د.  إ.م.وإ 

أما بربارة عبد إلرحمان فقد عرّف إلطعن بأنه: "إن إلطعن بطريقة إلنقض لا يشكل 
إمتدإد للخصومة إلأولى ودرجة من درجات إلتقاضي إلتي يتضح أن يكون للخصومة فيه 
من إلحقوق وإلمزإيا ما كان لهم أمام جهة إلموضوع من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديد 

 .3عرضها من قبل أمام درجتي إلتقاضي"لم يسبق 
 الفرع الثاني: شروط قبول الطعن عن طريق النقض

إلى جانب إلشروط إلعامة إلتي يجب توإفرها في إلطعن، وإلتي تم إلإشارة إليها سابقا 
هناك بعض إلشروط إلخاصة للطعن بالنقض متعلقة بمحل إلطعن وإلطاعن وآجال 

 إلطعن.
 محل الطعنأولا: الشروط المتعلقة ب

إلمعدل وإلمتمم: "يختص مجلس إلدولة  01-98من إلقانون رقم  9تنص إلمادة 
بالفصل في إلطعن بالنقض في إلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة نهائيا عن إلجهات إلقضائية 

 إلإدإرية"، ومن هنا نتطرق إلى:

 

                                       
 .173. نبيل صقر، مرجع سابق، ص(1
 ، إلسابق ذكره.11-22من إلقانون رقم  8. إلمادة (2
 .261. بربارة عبد إلرحمان، مرجع سابق، ص(3
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 أ. الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية:
إن إلطعن بالنقض في إلقرإرإت على إلدعوى إلإدإرية إنما ينصب على إلقرإرإت 
إلصادرة نهائيا على إلجهات إلقضائية إلإدإرية، دون مجلس إلدولة نفسه، ذلك أن إلمقرر 
قانونا أن إلطعن بالنقض يكون أمام جهة قضائية تعلو إلجهة إلتي أصدرت إلقرإر محل 

 .1إلطعن
ن إلجهات إلقضائية إلإدإرية وإلمتمثلة وفق للنظام إلقضائي فالقرإرإت إلصادرة ع

إلإدإري إلجزإئري في إلمحاكم إلإدإرية، يشترط لقبول إلطعن فيها بالنقض أمام مجلس 
إلدولة، أن تكون قرإرإت قضائية نهائية لأن إلطعن بالنقض هو إلملاذ إلأخير للأطرإف 

درجة في بعض إلمنازعات إلمحددة للدفاع عن حقوقهم، على أن تكون صادرة في آخر 
 .2قانونا

إلمتعلق باختصاصات مجلس إلدولة تنظيمه وعمله، فإن  01-98وطلقا للقانون رقم 
إلجهات إلقضائية إلإدإرية في إلجزإئر هي مجلس إلدولة وإلمحكمة إلإدإرية وإلمحاكم 

مين للدفاع عن إلإدإرية إلاستئنافية، وبما أن إلطعن بالنقض هو إلطريق إلأخير للمتخاص
حقوقهم فإن محل إلطعن بالنقض لا يقبل قرإرإت مجلس إلدولة حسب إلمتعارف عليه، 

 وأن محل إلطعن بالنقض يكون من جهة قضائية أدنى منه.
 ب. أن يكون الطعن ضد حكم قضائي:

كما هو إلحال بالنسبة للطعون إلأخرى فإنه لا يمكن إلطعن بالنقض إلا بالنسبة 
ية إلصادرة في صورة قرإرإت، مما يقتضي إستبعاد إلأعمال إلإدإرية إلتي للأعمال إلقضائ

يمكن أن تصدر عن بعض إلأجهزة وإلجهات إلقضائية إلإدإرية لدى ممارستها لمهام 
 .3تسيير إلإدإرة

                                       
 .226، ص2004بعلي، إلقضاء إلإدإري مجلس إلدولة، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع، إلحجار، عنابة، . محمد إلصغير (1
 .227. إلمرجع نفسه، ص(2
 .164. إلمرجع نفسه، ص(3
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وبالنسبة للقرإرإت إلقابلة للطعن بالنقض وإلمخول لمجلس إلدولة إلنظر فيها بموجب 
مجلس إلمحاسبة، فلم نلتمس فيها أي إشكال لا من  نصوص خاصة، ومنها قرإرإت

من إلأمر رقم  110إلجانب إلقانوني ولا من إلجانب إلعملي، خاصة بعد تعديل إلمادة 
إلمتعلق بمجلس  022-10من إلأمر  28إلمتعلق بالمحاسبة، وإلمادة  95-201

لنقض يكون بناء إلمحاسبة، كما أشارت إلفقرة إلثانية من نص إلمادة إلى تقديم إلطعن با
على طلب إلأشخاص إلمعنيين أو محام معتمد لدى مجلس إلدولة أو وزير إلمالية أو 

 إلسلطات إلسلمية أو إلوصية أو إلنائب إلعام.
 ثانيا: الشروط المتعلقة الطاعن

إلطعن بالنقض لا يبتعد عن شروط إلطعون إلأخرى أمام مجلس إلدولة ألا وهي 
من  459من ق.إ.م.وإ  كانت مطابقة للمادة  13إلمادة  إلصفة، إلمصلحة حيث حددتها

 إلقانون إلملغى.
 أ. الصفة: 

من ق.إ.م.وإ  حدد فيها إلشروط إلوإجب  13لقد وضع إلمشرع قاعدة عامة في إلمادة 
 توإفرها في أطرإف إلخصومة إلقضائية.

 . شروط الصفة في الطعن بالنقض:1
ئية إلتي صدر فيها إلحكم إلقضائي وهو أن يكون إلطاعن طرفا في إلخصومة إلقضا

 إلمطعون فيه.
ينبغي أن تستمر هذه إلصفة في أطرإف إلخصومة طوإل مرإحل إلدعوى، فإن زإلت 
صارت إلدعوى مقبولة لهذإ إلسبب؛ "وهذإ إلشرط إلذي يعتبر من إلنظام إلعام بحيث يمكن 

 .3إلدعوى" للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يشر إليه في إلخصم إلآخر في

                                       
 ، وإلمتعلق بمجلس إلمحاسبة إلمعدل وإلمتمم.1995فبرإير  4مؤرخ في  20-95. إلأمر رقم (1
، إلمتعلق بمجلس إلمحاسبة، 20-95، يعدل ويتمم إلأمر رقم 2010غشت  26مؤرخ في  02-10. إلأمر رقم (2

 .2010، صادرة في أول سبتمبر 50جريدة رسمية عدد
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  13. أنظر إلفقرة إلثانية من إلمادة (3
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. وحدة صفة الخصومة في خصومة الطعن والخصومة القضائية التي صدر فها 2
 حكم موضوع الطعن:

إذ لا يكفي أن يكون إلخصوم في إلطعن أطرإفا في إلخصومة إلقضائية إلتي صدر 
فيها إلحكم إلقضائي إلمطعون فيه، أي يجب أن تكون وحدة صفات إلخصوم مستمرة لكي 

 .1يتم قبول إلطعن
 ب. المصلحة:

تعرف إلمصلحة بأنها إلمنفعة إلتي يصيبها إلطاعن من ورإء إلتجائه إلى إلنقض، 
نما لابد أن  أي أنه لا يكتفي لقبول إلطعن بالنقض أن يحوز إلطاعن صفة إلتقاضي، وإ 

 تتوإفر لديه مصلحة حقيقية يقصد إلى تحقيقها.
ب أو دفع أو طعن في وبالأخذ بالقاعدة إلأساسية أن إلمصلحة هي مناط أي طل

حكم وهي إلقاعدة إلتي تطبق عند رفع إلدعوى إلتي يعبر عنها بأن )إلمصلحة مناط 
 .2إلدعوى(، تطبق كذلك عند رفع إلطعن بالنقض

 ثالثا: شرط ميعاد المحدد قانونا
من ق.إ.م.وإ  على: "يحدد أجل إلطعن بالنقض بشهرين يسري  956تنص إلمادة 

 للقرإر محل إلطعن ما لم ينص إلقانون على خلاف ذلك". من تاريخ إلتبليغ إلرسمي
وعليه فإن شرط إلميعاد بهذإ إلصدد يخضع للقوإعد إلعامة إلوإردة بقانون إلإجرإءإت 
إلمدنية وإلإدإرية إلمتعلقة بحسابه وتمديده إلتي لا تتلف جوهريا كما هو سار حيال ميعاد 

لمدنية وإلإدإرية يشير بالنسبة للطعن إلطعن بالاستئناف، وذلك أن قانون إلإجرإءإت إ
 بالنقض إلى إلقوإعد إلآتية:

إلحكم إلغيابي: يبدأ إلحساب من إليوم إلذي تصبح إلمعارضة فيه غير مقبولة،  -
 من نفس إلقانون. 355بفوإت شهر من تاريخ إلتبليغ إلرسمي طبقا للمادة 

                                       
شر وإلتوزيع، د.ط، عين مليلة، إلجزإئر، . هوإم إلشيخة، إلطعن بالنقض أمام مجلس إلدولة، دإر إلهدى للطباعة وإلن(1

 .49، 48، ص2009
 .49. إلمرجع نفسه، ص(2
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إد شهر للميعاد ليصبح إلإقامة بالخارج: إذإ كان أحد إلخصوم يقيم بالخارج يزد -
 ( أشهر.3إلأجل )

من إلقانون إلجديد، حيث أنها وحدت فترة تمديد  404وهو ما جاءت به إلمادة 
إلآجال إلممنوحة للأشخاص إلمقيمين في إلخارج بغض إلنظر عن إلمسافة أو طبيعة 

 إلطعن إلمتقدم به.
توقيف سريان  إلمساعدة إلقضائية: يترتب على تقديم طلب إلمساعدة إلقضائية -

، وبعد إليوم إلموإلي ليوم تبليغ  356أجل إلطعن بالنقض طبقا لنص إلمادة  من ق.إ.م.وإ 
 .1إلطاعن عن طلب إلمساعدة بقرإر إلقبول أو إلرفض يعود سريان إلأجل من إلمدة إلباقية

 الفرع الثالث: أوجه الطعن بالنقض
ك إلطعن بالمعارضة، إذإ كان إلطعن بالاستئناف غير مقيد بأوجه معينة وكذل

 .2فخلاف ذلك فإن إلطعن بالنقض مقيد بأوجه على إلطاعن أن يثير وجها أو جهان منها
من قانون إلإجرإءإت إلمدنية  358يمكن تصني أوجه إلنقض إلمذكورة في إلمادة 

 وإلإدإرية حسب حالات تجاوز إلسلطة.
 أولا: الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص

حالات جهل إلجهات إلقضائية إلإدإرية إلقوإعد إلتي تنظم  تندرج ضمن هذإ إلصنف
إختصاصها إلنوعي وإلإقليمي، ويتكون هذإ إلصنف من إلوجهتين إلمذكورتين في قائمة 

 من ق.إ.م.وإ  من إلنقاط إلتالية: 358إلمادة 
 عدم إلاختصاص. -
 تجاوز إلسلطة. -

 ثانيا: الأوجه المتعلقة بعيب الشكل والإجراءات
 يحتوي هذإ إلصنف إلثاني من إلأوجه على ما يلي:

                                       
 .233، 232. محمد إلصغير بعلي، إلقضاء إلإدإري مجلس إلدولة، إلمرجع إلسابق، ص(1
 .370. عمار بوضياف، إلمرجع إلسابق، ص(2
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 مخالفة قاعدة جوهرية في إلإجرإءإت. -
 إغفال إلأشكال إلجوهرية للإجرإءإت. -
 إنعدإم إلتسبيب. -
 تناقض إلتسبيب. -
تحريف إلمضمون إلوإضح وإلدقيق بوثيقة معتمدة في إلحكم تناقض أحكام صادرة  -

 في آخر درجة.
قضة ضمن منطوق إلحكم بما لا يطلبه أو أكثر مما طلب، وجود مقتضيات متنا -

 أو إلسهو عن إلفصل في أحد إلطلبات إلأصلية، إذإ لم يدإفع عن ناقص إلأهلية.
 أما إلأوجه إلمتعلقة بمخالفة إلقانون، تمثلت في إلأوجه إلتالية:

 مخالفة إلقانون إلدإخلي. -

 .مخالفة إلقانون إلأجنبي إلمتعلق بقانون إلأسرة -

 مخالفة إلاتفاقيات إلدولية. -

 .1إنعدإم إلأساس إلقانوني -
 الفرع الرابع: إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام القضائية الإدارية

 أولا: الإجراءات
من ق.إ.م.وإ  "توزع إلطعون بالنقض إلمعروضة أمام مجلس  957نصت إلمادة 

 .2إلدولة على إلغرف من طرف رئيس مجلس إلدولة"
عندما يقرر مجلس إلدولة نقض قرإر مجلس إلمحاسبة  958إلمادة كما نصت 

 .3بالفصل في إلموضوع

                                       
 .إلمعدل وإلمتمم، إلسبق ذكره 09-08من إلقانون رقم  358. أنظر إلمادة (1
 ، إلمعدل وإلمتمم، إلسبق ذكره.09-08من إلقانون رقم  957. إلمادة (2
 من نفس إلقانون. 958. إلمادة (3
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، تطبع إلطعون بالنقض أمام مجلس 1(13-22)معدلة بالقانون رقم  959وإلمادة 
، 359، 358، 357، 356، 355، 353، 352و 350و 349إلدولة أحكام إلموإد 

 من هذإ إلقانون. 379إلى  362، 360
"لا تختلف إلإجرإءإت إلمتبعة لقبول إلطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن بالاستئناف 
أمام إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف حيث يشترط في عريضة إلطعن بالنقض أن يكون 

من ق.إ.م.وإ  إلمتعلقة بجميع  15مستوفية إلشروط وإلبيانات إلمشار إليها في إلمادة 
أو إلجهة إلقضائية إلمرفوعة أمامها مرفقة بالقرإر إلعرإئض، مهما كان نوع إلدعوى 

 .2إلمطعون فيه ووصل دفع إلرسم إلقضائي"
كما أن هناك بعض إلأحكام إلخاصة إلتي أوردها ق.إ.م.وإ  إلتي تتعلق بأحكام 

مع إلإحالة إلى إلقوإعد  959إلى إلمادة  956إلطعن عن طريق إلنقض في إلموإد 
 .3إلقضاء إلإدإريإلمشتركة بين إلقضاء إلعادي و 

 ثانيا: الآثار المتربة عن الطعن بالنقض
على عكس إلطعن بطريقة إلاستئناف إلذي يوقف تنفيذ إلحكم أو إلقرإر فإن إلطعن 

 959بالنقض أمام مجلس إلدولة ليس له أثر موقف للحكم أو إلقرإر، وهذإ ما أكدته إلمادة 
 .4إلتي نصت على "إلطعن بالنقض أمام مجلس إلدولة ليس له أثر موقف"

نية وإلإدإرية على إلأحكام وإلقرإرإت نشير إلى أن تطبيق قوإعد إلإجرإءإت إلمد
إلصادرة عن مجلس إلدولة كقاضي نقض يقتضي مماثلة هذإ إلأخير بالمحكمة إلعليا في 

 .5هذإ إلمجال فيما يتعلق بالقوإعد إلسارية على أحكام وقرإرإت إلنقض

                                       
 .231. محمد بعلي إلصغير، إلوجيز في إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلمرجع إلسابق، ص(1
، 09-08إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية . بن عيشة عبد إلحميد، طرق إلطعن في إلموإد إلإدإرية وفقا لأحكام قانون (2

 .356، ص2016، 4، إلعدد1إلمجلة إلجزإئرية للعلوم إلقانونية وإلاقتصادية، جامعة إلجزإئر 
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  953. إلمادة (3
 .236بق، ص. محمد بعلي إلصغير، إلوجيز في إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلمرجع إلسا(4
 .377. عمار بوضياف، إلمرجع إلسابق، ص(5
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 إذ أن إلمشرع لم يتطرق إلى آثار إلطعن بالنقض في إلمادة إلإدإرية ولم يقم بالإحالة
إضحة ومفصلة على عكس إلى إلآثار إلمسطرة أمام إلمحكمة إلعليا إلتي جاءت أحكامها و 

إلتي تبين لنا آثار إلطعن بالنقض في  375وعليه وعملا بمقتضيات إلمادة مجلس إلدولة، 
 قرإرإت إلمحكمة إلعليا تكون كالتالي:

 أ. قبول الطعن بالنقض:
سبب وجيه أو أسباب وجيهة وقوية، مما قد يقبل إلطعن بالنقض إذإ كان مبنيا على 

يدفع مجلس إلدولة إلى إلتصريح بإعدإد إلقرإر إلقضائي إلمطعون فيه صرإحة، وإلإشارة 
لبياناته من تاريخ ورقم وجهة مصدرة، وقبول إلطعن قد يؤدي إلى إلغاء جزئي، وبمعرفة 

 .1لغاء ومجالهذلك وجب إلرجوع لقرإر إلنقض إلصادر عن مجلس إلدولة لمعرفة نطاق إلإ
 ب. رفض الطعن بالنقض:

 رفض إلطعن شكلا لعدم توفر إلشروط إلشكلية إلمطلوبة وإلمقررة قانونا. -
رفض إلطعن موضوعا لعدم إلتأسيس، أي قبول إلطاعن بالنقض شكلا ورفضه  -

من إلناحية إلموضوعية لانعدإم إلأساس إلقانوني وفقدإنه لأحد إلأسباب إلمذكورة أو 
 .2قانوناإلمحددة 

 المطلب الثاني: دعوى التماس إعادة النظر
قسمنا هذإ إلمطلب إلى فروع كالتالي: إلفرع إلأول، تعريف وإلفرع إلثاني شروط، 

 وإلفرع إلثالث: آجال وإلفرع إلرإبع: إلآثار.
 الأول: تعريف دعوى التماس إعادة النظرالفرع 

، إلتماس إعادة إلنظر ضمن طرق إلطعن 3يصف قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية
إلغير عادية ويسمى هذإ إلإجرإء في عنوإن إطار إلقانون بدعوى كلمة عبر وزإرة إلتربية 

 إلتي جاءت في إلنص باللغة إلفرنسية. recoursإلوطنية ملائمة لا تترجم معنى 

                                       
 .378. عمار بوضياف، إلمرجع إلسابق، ص(1
 .359. بن عيشة عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق، ص(2
 .258. رشيد خلوفي، إلمرجع إلسابق، ص(3
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إلمعدل وإلمتمم  09-08من قانون رقم  969إلى  966ولقد نصت إلموإد من 
إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية دعوى إلتماس إعادة  13-22قانون رقم بال

إلنظر، وعليه يمكن تعريفها بأنها "إلطعن إلذي يرفع إلى ذإت إلجهة إلقضائية إلتي 
أصدرت إلحكم بقصد إعادة إلفصل في إلدعوى من جديد من حيث إلوقائع وإلقانون في 

متوفرة لديها وقت صدور إلحكم، وهذإ بسبب تزوير في سوء معلومات معينة، ما لم تكن 
وثائق مقدمة إلى إلجهة إلقضائية، أو بسبب إحتجاز مثل هذه إلوثائق عند أحد 

 .1إلخصوم"
كما يمكن تعريف إلتماس إعادة إلنظر أيضا أنه طريق طعن غير عادية في 

فاصل في إلموضوع إلقرإرإت إلقضائية إلصادرة عن مجلس إلدولة بهدف مرإجعة إلقرإر إل
وإلحائز لقوة إلشيء إلمقضي فيه، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث إلوقائع وإلقانون 
وهو سيلة لحماية إلحقوق وفرصة للمتقاضي أن يعيد طرح دعوإه من جديد، وهذإ إذإ 

 .2يمكن من إستيفاء إلشروط إلمحددة قانونا
هو طريق غير عادي من  وإلتماس إعادة إلنظر حسب إلدكتور محمد إلصغير بعلي

طرق إلطعن في إلقرإرإت إلقضائية يخول أطرإف إلخصومة إلطعن أمام إلجهة إلقضائية 
 .3نفسها فيما أصدرته من أحكام أو قرإرإت لأسباب إلتي ينص عليها إلقانون

تسمح بالطعن بطريقة إلتماس إعادة إلنظر  لم تكن إلصياغة إلأولى لقانون إ.م.وإ  
في إلأحكام إلصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية لأن هذه إلأحكام قابلة لطرق إلطعن إلعادية 
وبالتالي لا وجود لمبرر للجوء إلى طريق إلالتماس بوصفه طريقا غير عادي، بينما يجوز 

لة ولا يجوز تقديم ممارسة إلطعن بهذإ إلطريق في إلقرإرإت إلصادرة عن مجلس إلدو 
 .4إلتماس إعادة إلنظر من جديد في إلقرإر إلفاصل في دعوى إلالتماس

                                       
اعة وإلنشر وإلتوزيع، . عبد إلقادر عدو، إلمنازعات إلإدإرية طرق إلطعن في إلأحكام إلإدإرية، د.ط، دإر هومة للطب(1

 .348، ص2010بوزريعة، إلجزإئر، 
 .349. عبد إلقادر عدو، إلمرجع إلسابق، ص(2
 .546. محمد إلصغير بعلي، إلقضاء إلإدإري، إلمرجع إلسابق، ص(3
 .529. برإبرة عبد إلرحمان، إلمرجع إلسابق، ص(4
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ثر تعديل إلمادة  ، حصرت إلمادة مجال إلطعن بالتماس إعادة  966وإ  من ق.إ.م.وإ 
 إلنظر وجعلته جائزإ في:

 إلأحكام إلصادرة نهائيا عن إلمحاكم إلإدإرية. -
 حاكم إلإدإرية للاستئناف.إلقرإرإت إلنهائية إلصادرة عن إلم -
 .1إلقرإرإت إلنهائية إلصادرة عن مجلس إلدولة كجهة إستئناف -

 من قانون إ.م.وإ  إلتي نصت على ما يلي: 967وبالرجوع لنص إلمادة 
 يمكن تقديم إلتماس إعادة إلنظر في إحدى إلحالتين إلآتيتين:

لأول مرة أمام إلجهة إذإ إكتشف أن إلقرإر قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت  -
 إلقضائية إلإدإرية.

 .2إذإ حكم على إلخصم سبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند إلخصم -

 الفرع الثاني: شروط التماس إعادة النظر
نظرإ لطابعه إلغير إلعادي لجأ إلمشرع إلى إحاطة إلطعن بالتماس إعادة إلنظر 

  :من إلشروط تتمثل فيما يأتي بمجموعة

يسمح بالطعن بالتماس إعادة إلنظر إلا لمن كان طرفا في  من حيث إلطاعن: -
إلخصومة إلتي صدر بموجبها إلقرإر إلمطعون فيه، أو تم إستدعاؤه قانونيا، باعتباره 

 .3طريق طعن مفتوح للأفرإد في إلخصومة إكمالا للقوإعد إلعامة إلمشتركة

ما يلي: لا يجوز تقديم إلتماس من ق.إ.م.وإ  وإلتي نصت على  391وخاصة إلمادة 
 .4إعادة إلنظر إلا لمن كان طرفا في إلحكم أو إلقرإر أو إلأمر أو تم إستدعاؤه قانونا

                                       
 .592. بربارة عبد إلرحمان، إلمرجع إلسابق، ص(1
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  967. إلمادة (2
 .68. بين عيشة عبد إلرحمان، إلمرجع إلسابق، ص(3
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  391. إلمادة (4
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من ق.إ.م.وإ  يقتصر هذإ إلطعن على  966من حيث محل إلطعن: طبقا للمادة  -
هذإ  إلقرإرإت إلقضائية إلنهائية غير إلقابلة للاستئناف أو إلمعارضة، وبالتالي لا يوجد

إلإجرإء أمام إلمحاكم إلإدإرية خلافا للقانون إلسابق إلذي كان يسمح بالتماس إعادة إلنظر 
 .1أيضا ضد قرإرإت إلغرف إلإدإرية للمجالس إلقضائية

من ق.إ.م.وإ  إلمذكورة سابقا حالتين  967من حيث إلسبب: حددت إلمادة  -
 للممارسة إلطعن بالتماس إعادة إلنظر وهما:

ول: إذإ إكتشف أن إلقرإر صدر بناء على وثيقة مزورة قدمت لأول مرة إلحالة إلأ
 أمام مجلس إلدولة.

إلحالة إلثانية: إذإ حكم على إلخصم سبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة 
 .2عند إلخصم

ن لم تنص إلموإد من  - من  969إلى  966من حيث إلشكل وإلإجرإءإت: حتى وإ 
على كيفية رفع عريضة إلطعن بالتماس إعادة إلنظر وكذإ إلإجرإءإت إلمتبعة في  ق.إ.م.وإ  

هذإ إلنوع من إلطعون، إلا أن عريضة إلالتماس تخضع للأشكال وإلصيغ إلتي أوجب 
إلقانون تطبيقها على سائر إلعرإئض إلافتتاحية، حيث تكون متضمنة كافة إلبيانات إلتي 

إلمطعون فيه وأسباب إلطعن وطلبات إلطاعن نص عليها إلقانون مع ذكر إلحكم 
وإلإجرإءإت إلتي مرت بها إلدعوى وموجز إلوقائع ، وأن تكون عريضة إلطعن بالتماس 
إعادة إلنظر مرفقة بوصل إيدإع مبلغ إلغرإمة لدى إلمحكمة وإلتي تعادل إلغرإمة إلوإجب 

 .3دفعها في حالة رفض إلطعن
دينار جزإئري، حسب ما تضمنته إلمادة وإلتي حدها إلأقصى يساوي عشرون ألف 

من ق.إ.م.وإ  مع إحترإم إلشروط إلشكلية لقبول إلدعوى إلإدإرية، وكذإ إلتمثيل  397
 .4إلقضائي لأطرإف إلخصومة كما سبق شرحه بالنسبة لطرق إلطعن إلأخرى

                                       
 .368. بن عيشة عبد إلرحمان، إلمرجع إلسابق، ص(1
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  967. إلمادة (2
 .368. بن عيشة عبد إلرحمان، إلمرجع إلسابق، ص(3
 .368. إلمرجع نفسه، ص(4
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من ق.إ.م.وإ  وإلتي نصت على ما يلي:  968من إلميعاد: حسب نص إلمادة  -
تماس إعادة إلنظر أمام مجلس إلدولة مدة شهرين تحتسب من تاريخ إلتبليغ يرفع إلطعن بال

إلرسمي للقرإر إلمطعون فيه أو من تاريخ إكتشاف إلتزوير أو من تاريخ إستردإد إلوثيقة 
 .1إلمحتجزة بغير حق من طرف إلخصم

 الفرع الثالث: آجال دعوى التماس إعادة النظر
ت إلمدنية وإلإدإرية إلى آجال دعوى إلتماس من قانون إلإجرإءإ 968أشار إلمادة 

إعادة إلنظر، حيث حددت أجل إلطعن بالتماس إعادة إلنظر بشهرين يسري من تاريخ 
إلتبليغ إلرسمي للقرإرإت أو من تاريخ إكتشاف إلتزوير أو من تاريخ إستيرإد إلوثيقة 

 إلمحتجزة بغير حق من طرف إلخصم.
ق شرط إلآجال يتم حسب ثلاثة طرق؛ ينطلق فإن إنطلا 968وطبقا لأحكام إلمادة 

أجل شهرين في حالة إلتبليغ إلرسمي للقرإر إلصادر عن مجلس إلدولة وينطلق نفس 
إلأجل حين إكتشاف تزوير أجور إلوثائق إلتي تم على أساسها إلفصل في إلقضية وفي 

عد صدور ، يتم ب2إلملاحظة بما سبق، فإن كان تحديد إطلاق إلأجل في إلحالة إلثانية
مقرر قضائي بتزوير وثيقة تخص إلقضية إلإدإرية أما في إلحالة إلثانية ينطلق إلأجل بعد 
ذإ تم هذإ إلأخير بإرسال رسمي وكما هو معلوم فإن  إستردإد إلوثيقة من تاريخ إلاستردإد وإ 
حالتي إكتشاف إلتزوير وإستردإد إلوثيقة إلمحتجزة هما إلحالتين إللتين يؤسس عليهما 

لا كان غير مقبولإلا  .3لتماس، وإ 

إلمعدل وإلمتمم بالقانون رقم  09-08من إلقانون رقم  967كما تضمنت إلمادة 
إلمتضمن قانون إ.م.وإ  سارية إلمفعول على سبيل إلمثال حصر إلحالات إلتي  22-13

                                       
 .369. بن عيشة عبد إلرحمان، إلمرجع إلسابق، ص(1
، دإر إلقصبة للنشر، إلجزإئر، 3. عبد إلسلام ذيب، قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية ترجمة للمحاكمة إلعادلة، ط(2

 .303، ص2012
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  968. إلمادة (3
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يمكن تقديم إلتماس إعادة  1يؤسس عليها إلطعن بالتماس إعادة إلنظر في نصها إلتالي:
 2 في إحدى إلحالتين إلآتيتين:إلنظر 
إذإ إكتشف أن إلقرإر قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام  -

 مجلس إلدولة، ويحتوي على هذإ إلعنصر على: 
أ. وثيقة مزورة: إذ لابد أن تكون إلوثيقة مزورة حسب أحكام إلقانون إلجزإئي ولا 

 يعتبر إلغلط في إلوثيقة بمثابة تزوير.
مكانية  ب. تقديم إلوثيقة إلمزورة لأول مرة أمام مجلس إلدولة يتماشى هذإ إلعنصر وإ 

 إلا ضد إلقرإرإت إلصادرة عن مجلس إلدولة. 3رفع إلطعن بالتماس إعادة إلنظر

 عدم تقديم وثيقة قاطعة محجوزة عن إلخصم يتضمن هذإ إلعنصر: -
ثور على مجريات إلفصل في أ. وثيقة قاطعة: بمعنى أن تكون وثيقة من شأنها أن ت

 إلقضية على هذإ إلأساس.
ب. وثيقة محجوز عند إلخصم: لابد أن يكون هذإ إلحجز مقصود وعمدي من 

 طرف إلخصم كما تعني فكرة إلحجز عدم معرفة إلطاعة قبل إللجوء إلى إلقاضي.

 من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، حيث يبدأ 393في حين وخلافا لنص إلمادة 
(، من تاريخ ثبوت تزوير شهادة 02سريان أجل رفع إلتماس إعادة إلنظر إلمقرر بشهرين )

إلشاهد أو ثبوت إلتزوير أو تاريخ إكتشاف إلوثيقة إلمحتجزة، فإن أجل إلطعن بالتماس 
إعادة إلنظر أمام مجلس إلدولة محدد بشهرين، يسري من تاريخ إلتبليغ إلرسمي للقرإر أو 

إلتزوير أو من تاريخ إستردإد إلوثيقة إلمحتجزة بغير حق من طرف من تاريخ إكتشاف 
 .4إلخصم

                                       
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  967. إلمادة (1
 .264. رشيد خلوفي، إلمرجع إلسابق، ص(2
 .496. سليمان محمد إلطماوي، إلمرجع إلسابق، ص(3
 .511إلسابق، ص. بربارة عبد إلرحمان، إلمرجع (4



  طرق الطعن غير العادية في الأحكام الإدارية                                                           الفصل الثاني:

  
48 

 
  

 الفرع الرابع: آثار دعوى التماس إعادة النظر
لم يتعرض قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلى أثر رفع إلطعن على إلتنفيذ، يفهم 

ولا يجوز من ذلك أنه ليس للطعن بالتماس إعادة إلنظر أثر موقف على تنفيذ إلحكم 
، ويفصل مجلس إلدولة في إلالتماس 1للطاعن أن يطلب من مجلس إلدولة وقف تنفيذه

 على مرحلتين:
إلمرحلة إلأولى: يتعين على مجلس إلدولة إلتحقق ما إذإ كان إلطعن قد وقع في 
ميعاده صحيحا من إلناحية إلشكلية ومتعلقا بحكم نهائي ومبنيا على أحد إلأوجه إلوإردة 

ذإ كان مستوفيا جميع إلشروط حكم حصرإ، فإ ذإ لم يكن لحكم كذلك حكم بعد قبوله وإ 
بقبوله ويترتب عليه زوإل إلملتمس فيه وإعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع إلالتماس 

 وزوإل كل إلآثار إلقانونية إلمترتبة عن قيامه.
لقانون، إلمرحلة إلثانية: إلحكم في موضوع إلدعوى من جديد من حيث إلوقائع وإ

من ق.إ.م.وإ  على عدم جوإز إلطعن بالتماس إعادة إلنظر في  969حيث نصت إلمادة 
 .2إلمقرر إلقضائي إلفاصل في إلالتماس

 
 
 
 
 
 

                                       
 .351، 350. عبد إلقادر عدو، إلمرجع إلسابق، ص(1
 .165، ص2008. طاهر حسين، شرح وجيز للإجرإءإت إلمتبعة في إلموإد إلإدإرية، دإر إلخلدونية، إلجزإئري، (2
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 المبحث الثاني: طرق الطعن غير العادية الأخرى
قسّم إلمشرع إلجزإئري طرق إلطعن في إلأحكام إلإدإرية إلى نوعين؛ طرق عادية 

الإضافة إلى إلطعن بالنقض إلذي يعد من أهم إلطرق غير إلعادية وطرق غير عادية وب
توجد طرق أخرى تتمثل في إعترإض إلغير خارج عن إلخصومة، ودعوى تصحيح 

 إلأخطاء ودعوى إلتفسير، وهذإ ما سنتناوله في هذإ إلمبحث حيث نتطرق إلى مطلبين:
 إلمطلب إلأول: إعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة

 ني: دعوى تصحيح إلأخطاء إلمادة ودعوى إلتفسيرإلمطلب إلثا
 المطلب الأول: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

 الفرع الأول: تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
لم يرد في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية تعريف صريح لاعترإض إلغير إلخارج 

ن هذإ إلقانون أشار إلى إلهدف إلمرجو م 960عن إلخصومة، غير أن إلمشرع في إلمادة 
من هذإ إلطعن، حيث نصت إلمادة على أنه: "يهدف إعترإض إلغير إلخارج عن 
إلخصومة إلى مرإجعة أو إلغاء إلحكم أو إلقرإر أو إلأمر إلذي فصل في موضوع إلنزإع، 

 .1ويفصل في إلقضية من جديد من حيث إلوقائع وإلقانون"
وح أمام إلاجتهادإت إلفقهية لإعطاء تعريفا للطعن ليبقي إلمشرع إلمجال مفت

 باعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة.
معارضة إلخصم إلثالث: طعن قضائي غير عادي يخول لكل ذي مصلحة لم يكن 
طرفا في إلخصومة إلطعن في إلحكم أو إلقرإر إلصادر إذإ كان من شأنه أن يلحق ضررإ 

 .2به
على أنه: "طريق من طرق إلطعن غير إلعادي لا كما عرفه إلأستاذ عمار بوضياف 

يكفل إلا لمن لم يكن طرفا في إلحكم أو إلقرإر إلقضائي سوإء كان شخص طبيعي أو 
 .3شخص معنوي"

                                       
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  960. إلمادة (1
 .288إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، مرجع سابق، ص. محمد إلصغير بعلي، إلوجيز في (2
 .980. عمار بوضياف، إلمرجع إلسابق، ص(3
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كما عرفه إلأستاذ نبيل صقر على أنه: "طريق تظلم خاص من إلأحكام حيث يهدف 
أو إلقرإر أو إلأمر إعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة إلى مرإجعة أو إلغاء إلحكم 

إلاستعجالي إلذي فصل في أصل إلنزإع، حيث يفصل في إلقضية من جديد من حيث 
 .1إلوقائع وإلقانون"

 الفرع الثاني: شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
إلمعدل وإلمتمم، فيما يتعلق  09-08رقم  من ق.إ.م.وإ   961أحالت إلمادة 

من نفس إلقانون، وإلتي  389إلى  381باعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة إلى إلموإد 
 2حددت شروط هذإ إلإجرإء كما يلي:

 أولا: الشروط المتعلقة بالطاعن
إلمصلحة: يجب أن يكون للطاعن مصلحة مادية أو معنوية مستقلة عن مصلحة  -

 .3مة تتمثل في ما نجم من أضرإر لحقت به جرإء تنفيذ إلقرإرأطرإف إلخصو 

من نفس إلقانون على ذلك، حيث نصت على: "يجوز لكل  381ولقد أكدت إلمادة 
شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في إلحكم أو إلقرإر أو إلأمر إلمطعون فيه 

 .4تقديم إعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة"

عن مدى تساهل إلمشرع إلجزإئري في قبول إعترإض إلغير إلخارج وهذإ إلشرط يعبر 
 عن إلخصومة.

وكذلك خلف أو دإئني إلخصوم تقديم إعترإضهم إذإ كان هناك مساس بحقوقهم 
 .3835وبالتالي لابد من إبطال إلحكم حسب ما ورد في إلمادة 

 
                                       

 .391. نبيل صقر، إلمرجع إلسابق، ص(1
 .360. بن عيشة عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق، ص(2
 .239. محمد إلصعير بعلي، إلوجيز في إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلمرجع إلسابق، ص(3
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره.  09-08من إلقانون رقم  81 . إلمادة(4
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  383. أنظر إلمادة (5
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 ثانيا: الشروط المتعلقة بمحل الطعن
إلخارج عن إلخصومة ينص على إلحكم أو  إن إلطعن عن طريق إعترإض إلغير

إلقرإر أو إلأمر إلذي صدر ومس مصلحة شخص لم يكن طرفا في إلخصومة، وهذإ مهما 
كانت إلجهة إلقضائية إلإدإرية إلمصدرة سوإء محكمة إدإرية، مجلس إلدولة، إلمحكمة 

 .1إلإدإرية للاستئناف بالجزإئر إلعاصمة
 ثالثا: شروط وصل إيداع مبلغ خاص

إلمعدل وإلمتمم نجدها تنص  09-08من إلقانون رقم  388الرجوع إلى نص إلمادة ب
على: "إذإ قضي برفض إعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة جاز للقاضي إلحكم على 

دج( إلى عشرون ألف دينار 10.000إلمعترض بغرإمة مدنية من عشرة آلاف دينار )
 لتي قد يطالب بها إلخصوم.دج( دون إلإخلال بالتعويضات إلمدنية إ20.000)

 .2وفي هذه إلحالة يقتضي بعدم إستردإد مبلغ إلكفالة"
حيث حرص إلمشرع إلجزإئري على محاربة إلطعون إلتي من شأنها تعطيل إلسير 
إلحسن للأحكام إلقضائية وأورد شرط أن تكون عريضة إلدعوى مرفقة بوصل إيدإع يثبت 

مساويا للحد إلأقصى من إلغرإمة إلمذكورة في إلمادة أن إلطاعن دفع مبلغ لأمانة إلضبط 
 .3إلتي تم ذكرها سابقا 388

 الفرع الثالث: إجراءات الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة والآثار المتربة عنها
 أولا: إجراءات الطعن باعتراض الغير

إلى  381من من ق.إ.م.وإ  إلى إلأحكام إلوإرد ذكرها في إلموإد  961أحالتنا إلمادة 
إلتي تسري على جميع إلطعون سوإء تلك إلموضوعية أمام إلقضاء إلعادي أو  389

 إلمرفوعة أمام إلقضاء إلإدإري.

                                       
 .361. بن عيشة عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق، ص(1
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  388. إلمادة (2
، جامعة زيان عاشور إلجلفة، 4، عدد2. أنظر: أمال حبار، طرق إلطعن، مجلة إلعلوم إلقانونية وإلاجتماعية، مجلد(3

 . 136، ص2017
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في فقرتها إلأولى نجدها تحدد كيفيات رفع إلطعن  385وبالرجوع إلى نص إلمادة 
رج باعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة، وحسب ما جاءت به "يرفع إعترإض إلغير إلخا

عن إلخصومة وفقا للأشكال إلمقررة برفع إلدعوى، ويقدم أمام إلجهة إلقضائية إلتي 
أصدرت إلحكم أو إلقرإر أو إلأمر إلمطعون فيه، ويجوز إلفصل فيه من طرف نفس 

 .1إلقضاة"
وما بعدها من نفس إلقانون إلتي تقضي برفع إلدعوى  815وطبقا لأحكام إلمادة 
تروني وأن تكون إلعريضة موقعة من طرف محامي باستثناء بعريضة ورقية أو بطريق إلك

من نفس إلقانون كذلك إرفاق إلوصل  962، وأحالت إليه إلمادة 800أشخاص إلمادة 
إلذي يثبت إيدإع إلحد إلأقصى من إلغرإمة في حالة رفض إلاعترإض لضمان نزإهة 

 .2إلأحكام ومنع إلطعون إلكيدية

 الخارج عن الخصومة ثانيا: أثر الطعن باعتراض الغير
يترتب على إلطعن باعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة آثار، نتطرق إليها فيما 

 يلي:
لقاضي إلاستعجال بإيقاف إلحكم أو إلقرإر أو إلأمر إلمطعون  385أجازت إلمادة 

فيه حيث تنص إلمادة على "يجوز لقاضي إلاستعجال أن يوقف تنفيذ إلحكم أو إلقرإر أو 
عون فيه باعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة حسب إلأشكال إلمقررة في إلأمر إلمط

 .3مادة إلاستعجال"

نستنتج من ذلك أنه يستوجب رفع دعوى إستعجالية تكون موإزية لدعوى إلاعترإض 
 لتوقيف سريان إلحكم أو إلقرإر أو إلأمر إلمطعون فيه.

 

                                       
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  385. إلمادة (1
 ل وإلمتمم، إلسابق ذكره.إلمعد 09-08من إلقانون رقم 962وإلمادة  800وإلمادة  815. أنظر نص إلموإد من (2
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  385. رإجع إلمادة (3
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 أ. رفض طعن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
إلفصل في دعوى إعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة بالرفض فلا إشكال إذإ تم 

في إلأمر، بتحفظ إلمعترض قانونا بحقه في إلطعن في رفض إعترإضه بالطرق 
، غير أن رفض إلاعترإض يعني قانون إلحكم على 389وإلإجرإءإت إلقانونية وفقا للمادة 

 .1ديا للتعسفية وإلكيديةتفا 388من خسر إلدعوى بالغرإمة إلمقررة في إلمادة 
 ب. قبول الاعتراض:

في حالة قبول إلطعن من إلقاضي فإن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل 
إلجزء إلذي إعترض عليه إلغير وإلضار به، ويحتفظ إلجزء إلباقي منه بإثارة في موإجهة 

ة، وهذإ ما إلخصوم إلأصليين حتى فيما يخص مقتضياته إلملغاة، إلا إذإ تعذرت إلتجزئ
، بمعنى أن إلحكم إلذي يسري في إلاعترإض لا يقيد إلا  387نظمته إلمادة  من ق.إ.م.وإ 

إلمعترض ويقتصر عليه وحده، فيما يظل قضاء إلحكم إلمتظلم منه نافذإ على حق 
 .2إلخصوم إلأصليين

 المطلب الثاني: دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير
، 891إت إلمدنية وإلإدإرية هذإ إلطعن غير إلعادي في إلموإد لقد نظم قانون إلإجرإء

، محيلا إلى إلقوإعد إلعامة إلمشتركة إلمطبقة أمام جميع إلهيئات 964، 963، 892
 من نفس إلقانون. 287، 286إلقضائية، وبالأخص إلمادتين 

 الفرع الأول: دعوى تصحيح الأخطاء المادية
 أولا: تعريفها

يح إلأخطاء إلمادية بأنها ذلك إلطعن إلذي يرفع من طرف يمكن تعرف دعوى تصح
أحد إلخصوم أو من جميع إلأطرإف أو من طرف محافظ إلدولة ضد قرإر قضائي حاز 

                                       
 .382. عمار بوضياف، إلمرجع إلسابق، ص(1
 .362. بن عيشة عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق، ص(2
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على قوة إلشيء إلمقضي به لتصحيح خطأ مادي أو إغفال شاب إلقرإر إلقضائي محل 
 .1إلطعن

ها، كأن يكون وإلخطأ إلمادي هو عرض تصحيح لوقائع مادية أو تجاهل وجود
إلخطأ في صورة إلفصل في قضية دون إعتبار مذكرة لم يقم بإرسالها كاتب إلضبط أو 
إهمال من إلقاضي، يترتب عليه معلومات غير دقيقة تخللها إلملف حول إلوقائع إلمتنازع 

 .2فيها
، أن 2007ماي  09بتاريخ  33444ولقد جاء في حيثيات قرإر مجلس إلدولة رقم 

يتعلق بسهو، أو نسيان، أو سقوط كلمة أو خطأ مطبعي إلى غير ذلك من  إلخطأ إلمادي
إلأخطاء، شريطة ألا يمس بجوهر إلقرإر ولا يقصد بالخطأ عدم تطبيق إلمادة إلقانونية 
إلمناسبة، وفي إجتهاد آخر لمجلس إلدولة إعتبر إلسهو عن إلفصل في إحدى إلطلبات 

من طرف أحد إلخصوم، أو جميع إلأطرإف  ، وأيضا يمكن تعريفه بأنه طعن3خطأ ماديا
أو محافظ إلدولة، ضد قرإر قضائي ولو حاز قوة إلشيء إلمقتضى به لتصحيح أخطاء 

من قانون  964، 963مادية، قد يكون شاب إلقرإر إلقضائي محل إلطعن إلموإد 
 إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.

 ثانيا: شروط دعوى تصحيح الأخطاء المادية
 09-08حل إلطعن: حسب قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية رقم من حيث م -

سالف إلذكر فإن: طلب تصحيح إلخطأ إلمادي يقع  13-22إلمعدل وإلمتمم بالقانون رقم 
على إلقرإرإت إلقضائية إلصادرة عن إلهيئات إلقضائية إلإدإرية، أي أن كل إلقرإرإت 

، ومجلس إلدولة قابلة 4ية للاستئنافإلصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية وإلمحاكم إلإدإر 
لتصحيح إلخطأ إلمادي ما دإم يشوبها خطأ مادي، حتى لو حازت بقوة إلشيء إلمتقضي 

من نفس إلقانون: يجوز للجهة إلقضائية إلتي أصدرت  963فيه وهو ما جسدته إلمادة 
                                       

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  286. إلمادة (1
 .235، إلمرجع إلسابق، ص. رشيد خلوفي(2
 ، قضية )ح.ز( ضد بلدية إلرإيس حميد، قرإر غير منشور.14462. رإجع قرإر مجلس إلدولة رقم (3
 . 365، 364. بن عيشة عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق، ص(4
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أو إلحكم ولو بعد حيازة هذإ إلحكم قوة إلشيء إلمقتضى به أن تصحح إلخطأ إلمادي 
إلإغفال إلذي يشوبه إذإ أصدر مجلس إلدولة قرإرإ حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه 
إلتأثير على إلحكم إلصادر عنه جاز إلخصم إلمعني؛ أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح 
إلخطأ إذإ كان إلخطأ إلمادي موضوع طلب لتصحيح جوهريا، وأثر في إلقرإر ومشوبا إلى 

 ووإجبات إلأطرإف جاز لمجلس إلدولة تعديله. مرفق إلقضاء، وقد مس بحقوق
من حيث إلطاعن: إن إلطاعن في تصحيح خطأ مادي هو أحد أطرإف  -

إلخصومة إلممثلين في إلدعوى وله مصلحة في ذلك، وقد يكون طالب تصحيح إلخطأ 
إلمادي كل أطرإف إلخصومة بموجب عريضة مشتركة، وأن يكون إلطاعن إلنيابة إلعامة 

بين أن إلخطأ إلمادي يرجع إلى مرفق إلعدإلة، وبالتالي فهذإ إلطعن مفتوح خاصة إذإ ت
 .1لكل أطرإف إلخصومة

إلشكل وإلإجرإءإت: يقدم هذإ إلطعن بموجب عريضة وفقا للأشكال إلمقررة في  -
رفع إلدعوى إلإدإرية بمرإعات إلشروط إلشكلية وإلموضوعية بقبولها وهذإ من قبل أحد 

مشتركة أو أن يكون هذإ إلطلب مقبولا إلا باستيفاء إلخطأ إلمادي  إلأطرإف، أو بعريضة
إلمرإد تصحيحه للشروط إلتي حددها إلقانون، وإلاجتهاد إلقضائي وهي إرتباطه بالوقائع 
سناده للقاضي وأن يكون له تأثير على إلقرإر وهذإ أمام إلجهة إلقضائية إلتي أصدرت  وإ 

 .2إلقرإر إلمشوب بالخطأ
 دعوى تصحيح الأخطاء المادية ثالثا: آثار

وفقا للقاعدة إلعامة وإلتي تقضي بأن إلطعن إلقضائي في إلموإد إلإدإرية لا يوقف 
إلتنفيذ، أي ليس له أثر موقف، باستثناء إلطعن بالمعارضة، حيث نجد أن قانون 

أن إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية لم يتطرق للآثار إلمترتبة عن هذإ، مما يؤذي إلى إلقول 
إلطعن ليس إلا تصحيح خطأ مادي ليس من شأنه وقف إلتنفيذ سوإء كان إلقرإر إلصادر 
عن إلمحاكم إلإدإرية، أو مجلس إلدولة كما نشير أنه يفصل في هذإ إلطلب بعد سماع 

                                       
 .365. بن عيشة عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق، ص(1
 .366. إلمرجع نفسه، ص(2
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إلخصوم أو بعد صحة تكليفهم، بالحضور ولا يؤشر بحكم إلتصحيح على أصل إلحكم 
ويبلغ إلى إلخصوم، وبعد حيازته قوة إلشيء إلمقتضي  إلمصحح وعلى إلنسخ إلمتفرقة منه

به لا يمكن إلطعن فيه إلا عن طريق إلطعن بالنقض، حالة ما إذإ رفع طلب تصحيح 
إلخطأ إلمادي أمام إلمحاكم إلإدإرية ولا يؤدي إلتصحيح إلى تعديل ما قضى به إلحكم كم 

 .1حقوق وإلتزإمات للأطرإف

 الفرع الثاني: دعوى التفسير
لقد أقر إلمشرع إلجزإئري في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، ضمانات قانونية 

 لتنفيذ إلحكم إلقضائي من بينها دعوى تفسير حكم قضائي.

قد يشوب إلأحكام وإلقرإرإت إلقضائية بعض إلغموض في مضمونها، بما يتعين 
وى تفسير إلحكم أو إزإلته من قبل إلسلطة إلقضائية إلمختصة، من هنا تأتي أهمية دع

 إلقرإر إلقضائي.

 أولا: تعريفها
تعرف بأنها وسيلة إجرإئية من خلالها يتمكن صاحب إلمصلحة من إللجوء للقضاء 

 .2لأجل رفع إلغموض إلذي يشمل إلحكم أو إلقرإر إلقضائي، ويتطلب منها رسميا تفسيره

بهام ، وذلك وأيضا تعرف بأنها إزإلة ما يشوب إلحكم إلقضائي من غموض وإ 
درإك  بتوضيح إلمعنى إلمرإد في عبارإت منطوق هذإ إلحكم حتى يكون من إلسهل فهمه وإ 

 .3معناه فلا يتحل منطوقه أكثر من معنى

                                       
 .366جع إلسابق، ص. بن عيشة عبد إلحميد، إلمر (1
. حمزة لحلول، غموض منطوق إلأحكام إلقضائية إلعقارية كأحد إشكالات إلتنفيذ، مجلة إلأحياء، جامعة إبن خلدون (2

 .738، ص2022، 30، إلعدد22تيارت، مجلد
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  965. إلمادة (3



  طرق الطعن غير العادية في الأحكام الإدارية                                                           الفصل الثاني:

  
57 

 
  

من ق.إ.م.وإ  وإلتي أحالتها للمادة  965كما نظمها إلمشرع إلجزإئري في إلمادة 
ق للأشكال من نفس إلقانون بنصها "رفع دعوى تفسير إلأحكام ويفصل فيها وف 285

 .1من هذإ إلقانون" 285وإلإجرإءإت إلمنصوص عليها في إلمادة 
 ويفهم من إلنص أعلاه: 

 أن دعوى تفسير إلحكم ترفع أمام إلجهة إلمختصة إلقضائية إلتي أصدرته. -
تهدف إلى تفسير إلحكم ولا تكون إلا إذإ كان منطوق إلحكم قد شابه غموض أو  -

 إبهام يصعب فهمه.
فسير تقوم على تفسير مدلول إلقرإر وتوضيح لمضمونه لا إلفصل في دعوى إلت -

 موضوعه من جديد.
 شروط دعوى التفسير ثانيا:

إلشروط سوإء كانت شكلية أو موضوعية يجب توإفرها لقبول إلدعوى، لأن من  إن
غيرها لا يمكن للجهة إلقضائية أن تقبل وتختص بالنظر وإلفصل فيها وعليه سنتناول 

 إلشروط إلشكلية وإلموضوعية لدعوى إلتفسير كالآتي:

 . الشروط الشكلية:1
رة هذه إلدعوى تتمثل في وهي إلشروط إلتي يجب أن تتوإفر في إلطاعن لمباش

 إلصفة وإلمصلحة وإلأهلية:
يقصد بها أن يكون إلمدعي في وضعية قانونية تسمح بالتوجه للقضاء،  أ. الصفة:

ومن إلمعترف به أن إلدعوى إلقضائية لا يمكن مباشرتها إلا من شخص ذو صفة، أما 
 .2صفة صاحب إلحق أو إلنائب عنه أو إلمصلحة نفسه، ومن غير هؤلاء فهو غير

                                       
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 09-08من إلقانون رقم  285. إلمادة (1
. سامي جمال إلدين، إلدعاوى إلإدإرية دعوى إلقرإرإت إلإدإرية، دعاوى إلتسوية، منشأة إلمعارف، إلإسكندرية، (2

 .79، ص2003
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شرط إلمصلحة شرط أساسي لقبول إلدعاوي أمام محكمة إلقضاء  ب. المصلحة:
إلإدإري، وتعرف إلمصلحة عموما بأنها: إلفائدة أو إلنفعة إلتي يمكن أن يحصل عليها 

 .1رإفعها في حالة إجابته إلى طلبه
وأخيرإ أن تكون مصلحة محققة ومحتملة، حيث يقصد بالمصلحة إلمحققة أن تكون 

 جودة في إلحاضر وليس في إلمستقبل، وإلمحتملة هي تلك إلتي تحدث في إلمستقبل.مو 
بالإضافة لشرط إلمصلحة يجب أن يكون إلطاعن أهلا للتقاضي  ج. الأهلية:

ويقصد بالأهلية؛ صلاحية إلشخص لاكتساب إلحقوق وتحمل إلالتزإمات، فإذإ كان 
ولا يجوز لها مباشرة حق  إلطاعن شخص من أشخاص إلقانون إلخاص غير إلطبيعية

 .2إلتقاضي ما لم تكن متمتعة بالشخصية إلمعنوية

 الشروط الموضوعية:. 2
 تتضمن إلشروط إلموضوعية ما يلي:

أن يكون منطوق إلحكم غامضا أو مبهما كإغفال حدود إلعقار أو مساحته أو  -
 قسمته أو جزءًإ منه على سبيل إلمثال.

إلتي أصدرت إلحكم دو إلتقيد بميعاد معين، على أن تقدم دعوى إلتفسير للمحكمة  -
 يكون تنفيذ إلحكم قد سقط بالتقادم.

أن يكون إلحكم قد إكتسب صفة إلحكم إلنهائي إلبات في أصل إلدعوى بعد  -
 إستيفائه لجميع طرق إلطعن إلعادية.

 عدم إتخاذها كوسيلة لإعادة إلنظر في إلحكم لانقضاء موإعيد إلطعن. -
 .3إلتفسير على إلإجرإءإت إلغامضة لمنطوق إلحكمإقتصار  -
 

                                       
 .98، ص2002/2003. إلعيش فيصل، دعاوى إلتفسير في إلتشريع إلجزإئري، رسالة ماجستير، جامعة إلجزإئر، (1
 .80ل إلدين، إلمرجع إلسابق، ص. سامي جما(2
 .739. حمزة لحلول، إلمرجع إلسابق، ص(3
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 . من حيث الشكل والإجراءات:3
من قانون إ.م.وإ  على: "ترفع دعوى تفسير إلأحكام ويفصل فيها  965نصت إلمادة 

 من هذإ إلقانون". 285وفقا للأشكال وللإجرإءإت إلمنصوص عليها في إلمادة 
وضيح مدلوله أو تحديد مضمونه "أن تفسير إلحكم بغرض ت 285كما تنص إلمادة 

 من إختصاص إلجهة إلقضائية إلتي أصدرته".
أي أن يقدم طلب تفسير إلحكم بعريضة من أحد إلخصوم أو بعريضة مشتركة 

 منهم، ويتم إلفصل في إلطلب بعد سماع إلخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
ضائي، فإنها لا تخضع بالنسبة لميعاد رفع دعوى تفسير إلحكم إلقشرط الميعاد:  -

لمدة معينة، طالما أن تنفيذ إلحكم إلقضائي لم يسقط بالتقادم، وقد حدد إلمشرع من خلال 
من ق.إ.م.وإ  مدة تقادم إلتنفيذ، بخمسة عشر سنة كاملة تبدأ من تاريخ  630نص إلمادة 

 .1ضده قابلية إلحكم للتنفيذ، مع مرإعاة أن هذإ إلتقادم لا يقطعه أي إجرإء تنفيذ يتخذ
 ثالثا: آثار التفسير

يخلو قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية من نص صريح بخصوص دعاوى تفسير 
 .2إلأحكام إلقضائية إلإدإرية، إذ يعتبر مجرد سهو من إلمشرع لا غير

وبرأينا فإنه رغم وجود نص صريح في هذإ إلشأن إلا أنه يجب تطبيق نفس إلأحكام 
 لتصحيح ولا يوجد تناقض أو صعوبة في ذلك.إلسابقة إلمتعلقة بدعوى إ

ن إلآثار إلمترتبة على هذإ إلطعن مما يسمح بالقول أن إلطعن بتفسير إلأحكام  وإ 
إلقضائية إلإدإرية على إعتبار أنه طريق من طرق إلطعن غير إلعادية ليس من شأنه 

 .3وقف إلتنفيذ

                                       
 .739. حمزة لحلول، إلمرجع إلسابق، ص(1
. مقني بن عمار، ضوإبط تصحيح وتفسير إلأحكام إلقضائية وفقا للقانون إلجزإئري، مجلة إلحقوق وإلعلوم إلسياسية، (2

 .19ص، 2016، جامعة إبن خلدون، تيارت، 4، عدد2إلمجلد
 .244. محمد إلصغير بعلي، إلقضاء إلإدإري دعوى إلإلغاء، إلمرجع إلسابق، ص(3
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أتي متمما للحكم كما تجدر إلإشارة إلى أن إلحكم إلصادر في دعوى إلتفسير ي
موضوع دعوى إلتفسير، فيكتسب إلحجية ذإتها، ويخضع لطرق إلطعن ذإتها إلمقررة للحكم 

 .1إلقضائي إلإدإري إلأصلي
 

 

                                       
 .61، ص2015. ذوإدية حمدون، تنفيذ إلأحكام إلقضائية إلإدإرية في إلقانون إلجزإئري، دإر إلهدى، إلجزإئر، (1
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لقد مررنا في هذه إلدرإسة بطرق إلطعن إلعادية وإلغير إلعادية في إلأحكام إلإدإرية، 
حيث في بدإية إلأمر تناولنا إلطعون إلعادية وإلمتمثلة في إلمعارضة في إلأحكام إلقضائية 

وإلتي تمارس أمام نفس إلجهة مصدرة إلحكم سوإء كانت أمام إلمحكمة إلإدإرية إلإدإرية، 
إلدولة، فهي تصنب على للاستئناف بالجزإئر إلعاصمة أو مجلس إلإدإرية أو إلمحكمة 

إلأحكام إلغيابية ومناطها هو غياب إلمدعي عليه، كما أن أحكامها متطابقة تقريبا بين 
 أحكام إلقضاء إلعادي وإلقضاء إلإدإري.

إلاستئناف كطعن عادي، يمارس أمام إلمحاكم إلإدإرية للاستئناف ضد  كذلكويعتبر 
حكم أو أمر صادر عن إلمحكمة إلإدإرية، يعتبر آخر طريق مفتوح لكل متضرر خسر 

وكما وضحنا سابقا أنه إستحثت محاكم إدإرية للاستئناف إلتي أصبحت تنظر إلدعوى، 
ولة، وهذإ رإجع إلى تخفيف إلعبء في إستئناف إلأحكام إلابتدإئية بدلا من مجلس إلد

عليه، لكن أبقى عليه إلمشرع لينظر كجهة نفض في إلطعون بالاستئناف ضد إلقرإرإت 
إلمركزية في دعاوى إلمشروعية إلصادر إبتدإئيا عن إلمحكمة إلإدإرية للاستئناف بالجزإئر 

إلى  إلعاصمة، بالإضافة إلى إلقضايا إلمخولة له بموجب نصوص خاصة، وهذإ رإجع
وإلتعديلات إلأخيرة، كما أن أحكام إلطعن بالاستنئاف لا مستجدإت إلإلإصلاح إلقضائي و 

 تختلف إلا في آجال أمام إلقضاء إلإدإري وإلقضاء إلعادي.
كما تطرقنا في إلفصل إلثاني إلى درإسة إلطعون غير إلعادية إلتي تعتبر طريقا 

معينة محصورة ومحددة قانونا، ويمكن  إستثنائيا يمكن للمتقاضي إللجوء إليه في حالات
 إللجوء إليها بعد إستنفاذ كل إلطرق إلعادية لطعنه.

وتتمثل إلطعون غير إلعادية إلمحددة قانونا في إلطعن بطريق إلنقض وإلذي يكون 
أمام إلجهة إلمختصة، ألا وهو مجلس إلدولة، ضد إلقرإرإت إلصادرة بصفة نهائية عن 

حكمة إلإدإرية للاستئناف بالجزإئر إلعاصمة، كذلك قرإرإت مجلس إلمحاكم إلإدإرية أو إلم
إلمحاسبة باعتباره من إلجهات إلقضائية إلمتخصصة، كما أنه ينظر في مدى مشروعية 
ومطابقة إلقرإر إلمطعون فيه للقوإعد إلقانونية، ولا نظر في إلنزإع من حيث إلموضوع لأنه 

إستثناءً في حالة وإحدة ينظر في إلحكم ت محكمة موضوع، يعتبر محكمة قانونية ليس
وإلموضوع معا في إلطعن بالنقض ضد مجلس إلمحاسبة، كما أدركنا أن إلمشرع لم 
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يخصص إجرإءإت خاصة تحكمه، بل وحدّ هذه إلإجرإءإت وإتبع أسلوب إلإحالة أمام 
 إلمحاكم إلإدإرية.

تيح للأفرإد وتطرقنا أيضا إلى دعوى إلتماس إلتي تعد وسيلة قانونية مهمة ت
وإلشركات إلتماس إعادة إلنظر في إلقرإرإت إلقضائية إلنهائية، وتهدف هذه إلدعوى إلى 

 تصحيح أخطاء محتملة أو كشف أدلة جديدة قد تغير مجرى إلقضية.
إلى إعترإض إلغير إلخارج عن إلخصومة ودعوى تصحيح وفي إلختام تطرقنا 

لغير إلخارج عن إلخصومة إلذي يختلف إلأخطاء إلمادية ودعوى تفسير، أما إعترإض إ
عن باقي إلطعون في أن من يقوم برفعه طرف دخيل عن أطرإف إلخصومة أو إلنزإع أو 
إلدفاع من ورإء رفعه، وأن آثار هذإ إلحكم قد مست مصلحة هذإ إلغير، وقد يكون هذإ 
ا إلغير أحد دإئني إلخصوم أو خلفه أو شخص آخر له مصلحة من إنعدإم إلحكم، فهن

 إعتمد إلمشرع إلجزإئري على طريقة إلإحالة إلى إلموإد إلمتعلقة بالقضاء إلعادي.
أيضا تصحيح إلأخطاء إلمادية، فهو ذلك إلخطأ إلذي يتعلق بالسهو أو إلنسيان، أو 
سقوط كلمة أو خطأ مطبعي إلى غير ذلك من إلأخطاء، شرط ألا يمس بجوهر إلقرإإر، 

رة إلحكم، كما أن إلخطأ إلمادي في إلشكل لا يتقيد ويكون أمام إلجهة إلقضائية مصد
 بآجال بينما إلخطأ في إلموضوع يتقيد بأجل شهرين لأن يغير من مضمون إلحكم.

بهام،  أما بالنسبة لدعوى إلتفسير وهي إزإلة ما يشوب إلحكم أو إلقرإر من غموض وإ 
ن أقرها إلقانون أن ترفع أمام إلجهة إلقضائية إلمختصة إلتي أصدرته، ويشترط في حالتي

يكون إلقرإر قد صدر بناء على وثائق مزورة، وأن إلحكم على إلخصم بسبب وثيقة كانت 
محتجزة، وقد إستعمل إلمشرع أسلوب إلإحالة على إلإجرإءإت إلمقررة أمام إلقضاء 

 إلعادي.
سبق ذكره توصلنا إلى بعض إلنتائج بعد تحليلنا للنصوص إلقانونية إلمتعلق  مما

 بموضوع إلطعون، تمثلت فيما يلي:
حالة، فمثلا في إلطعن بالاعترإض عن إعتماد إلمشرع إلجزإئري على طريقة إلإ -

 إلخصومة إلذي وجدناه أحيل إلى إلموإد إلمتعلقة بالقضاء إلعادي.
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ت وإلتعديلات إلأخيرة إلتي مست إلمنظومة إلقاضئية مع ونظرإ إلى إلاستحدإثا -
إلإصلاح إلقضائي، أصبح هناك محاكم إستئنافية ويمكن إلطعن فيها بالاستئناف ضد 
إلأحكام إلابتدإئية إلصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية وهذإ رإجع إلى تخفيف إلعبء على 

إلصادرة عن إلمحاكم  مجلس إلدولة إلذي كان في إلقانون إلقديم ينظر في إلأحكام
إلإدإرية، لكن أبقى عليه إلمشرع أن ينظر في إلطعون بالاستئناف ضد إلقرإرإت إلمركزية 
إلصادرة عن إلمحكمة إلإدإرية للاستئناف بالجزإئر إلعاصمة، في دعاوى إلمشروعية، 
بالإضافة إلى إختصاصه إلأصيل كجهة إلنقض، كذلك إلقضايا إلمخولة له بموجب 

 07-22إلى جانب وضيفته إلاستشارية وهذإ رإجع إلى إلقانون رقم  نصوص خاصة
 إلمتعلق بالتقسيم إلقضائي في إلجزإئر.

كما جاءت بعض إلنصوص إلتي تحمل غموضا ومتناقضة ويصعب توضيحها  -
إلمتعلق بمجلس إلمحاسبة، حيث نصت  20-95من إلأمر رقم  110خاصة في إلمادة 

عن كل إلغرف مجتمعة قابلة للطعن أمام مجلس إلدولة  على أن تكون إلقرإرإت إلصادرة
وباعتبار أن مجلس إلمحاسبة يدخل ضمن دإئرة إلجهات إلقضائية إلمتخصصة، لم تحدد 

تمعة، أو يسري إلمادة هل إلطعن يسري على إلقرإرإت إلصادرة عن تشكيلة كل إلغرف مج
 9عديل صياغة إلمادة على جميع إلقرإرإت إلتي يصدرها مجلس إلمحاسبة، فلابد من ت

 .110لتتناسب مع مقتضيات إلمادة 
أيضا فيما يخص دعوى إلتفسير، فإن إلموإد إلتي تحكمها قليلة وتخلو من  -

 إلتفسير وإلتوضيح وإستند فيها إلمشرع على أسلوب إلإحالة أيضا.
وعليه من خلال هذه إلنقاط وإعتبارنا أننا طلبة قانون وباحين في موضوع إلطعون 

 م إلقضاء إلإدإري رأينا أنه من إلوإجب إقترإح بعض إلاقترإحات لعلنا نلمسها في أيامأما
 مقبلة ضمن تعديلات جديدة خاصة بقانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، وهي كالتالي:

بما أن إزدوإجية إلقضاء هو إلفصل بين إلقضاء إلعادي وإلقضاء إلإدإري، فيجب  -
أن يكون لكل منهما إجرإءإت خاصة وأحكام مضبوطة تنظمها، لذلك نرى أن على 
إلمشرع إلجزإئري أن يحدد كل خصوصيات إلنزإعات إلإدإرية، وأن يفصل بين إلقضائين، 

 إلى إلإحالة. ويترك كل قضاء بإجرإءإته إلخاصة، ويستند
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أخرى، وأنه من إلضروري إدخال بعض إلتعديلات أن يخصص إلمشرع موإد  -
وإلإجرإءإت إلخاصة بالطعون إلعادية وغير إلعادية، فالموإد إلتي تحكم إلطعون إلعادية 

 جاءت قليلة خاصة إلموإد إلتي تحكم إلمعارضة ودعوى إلتفسير.
إلمعدل وإلمتمم، إلمتعلق  11-22ن رقم من إلقانو  9نأمل إعادة إلنظر في إلمادة  -

من  110باختصاصت مجلس إلدولة وتنقيته وتسييره بما يتناسب مع مقتضيات إلمادة 
 إلمتعلق بمجلس إلمحاسبة. 20-95إلأمر رقم 
كما نرى ضرورة إلتعديل في إلشروط إلمتعلقة بطعن إعترإض إلغير إلخارج عن  -

إنما نقترح إضافة شرط إلضرر إلناجم عن  إلخصومة، فشرط إلمصلحة لا يكفي لوحده،
 إلحكم.
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 أولا: المصادر
 القوانين:. 1
  إلمتعلق باختصاصات 1998ماي  30مؤرخ في  01-98إلقانون إلعضوي رقم ،

، إلمعدل وإلمتمم بالقانون 37مجلس إلدولة تنظيمه وعمله، إلجريدة إلرسمية عدد
، إلمتعلق بتنظيم مجلس إلدولة 2022يونيو  09مؤرخ في  11-22إلعضوي رقم 

 . 2022يو يون 16، صادرة في 41وسيره وإختصاصاته، جريدة رسمية عدد
  فبرإير سنة  25إلموإفق لـ 1429صفر عام  18، إلمؤرخ في 09-08قانون رقم

-22، إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلمعدل وإلمتمم بالقانون رقم 2008
 .2022، 48، جريدة رسمية عدد2022يوليو  12في  13

  09-08قانون رقم ، يعدل ويتمم إل2022يوليو  12مؤرخ في  13-22إلقانون رقم 
، وإلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، جريدة 2008فبرإير 25إلمؤرخ في 
 .2022يوليو  17، صادرة في 48رسمية، عدد

  إلمتضمن إلتقسيم إلقضائي، جريدة 2022ماي  05مؤرخ في  07-22إلقانون رقم ،
 .2020مايو  14، صادرة في 32رسمية عدد

  إلمتعلق بالتنظيم إلقضائي، 2022يونيو  09مؤرخ في  10-22إلقانون إلعضوي رقم ،
 .2022يونيو 16، صادرة في 41جريدة رسمية عدد

 المراسيم:. 2
  يتعلق بإصدإر إلتعديل 2020ديسمبر  30مؤرخ في  440-20إلمرسوم إلرئاسي رقم ،

، 82، جريدة رسمة عدد2020إلدستوري، إلمصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر 
 .2020ديسمبر  30ي صادرة ف

 الأوامر:. 3
  20-95، يعدل ويتمم إلأمر رقم 2010غشت  26مؤرخ في  02-10إلأمر رقم ،

 .2010، صادرة في أول سبتمبر 50إلمتعلق بمجلس إلمحاسبة، جريدة رسمية عدد
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  وإلمتعلق بمجلس إلمحاسبة إلمعدل 1995فبرإير  4مؤرخ في  20-95إلأمر رقم ،
 وإلمتمم.

 القرارات:. 3
  قضية )ح.ز( ضد بلدية إلرإيس حميد، قرإر غير 14462قرإر مجلس إلدولة رقم ،

 منشور.
 ثانيا: المراجع

 الكتب:. 1
  فيفري  23إلمؤرخ في  09-08بربارة عبد إلرحمان، شرح قانون إ.م.إ إلقانون رقم

 .2009، دإر بغدإدي للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلرويبة، إلجزإئر، 2، ط2008
  ن، تنفيذ إلأحكام إلقضائية إلإدإرية في إلقانون إلجزإئري، دإر إلهدى، ذوإدية حمدو

 .2015إلجزإئر، 
 ديوإن 2رشيد خلوفي، قانون إلمنازعات إلإدإرية إلدعاوى وطرق إلطعن فيها، ج ،

  .2013، إلجزإئر، 2إلمطبوعات إلجامعية، ط
  ى إلتسوية، منشأة سامي جمال إلدين، إلدعاوى إلإدإرية دعوى إلقرإرإت إلإدإرية، دعاو

 .2003إلمعارف، إلإسكندرية، 
  1، دإر أسامة، إلجزإئر، ط02-98شويخة زينب، إلإجرإءإت إلمدنية في ظل إلقانون ،

2009. 
  ،طاهر حسين، شرح وجيز للإجرإءإت إلمتبعة في إلموإد إلإدإرية، دإر إلخلدونية

 .2008إلجزإئري، 
  3وإلإدإرية ترجمة للمحاكمة إلعادلة، طعبد إلسلام ذيب، قانون إلإجرإءإت إلمدنية ،

 .2012دإر إلقصبة للنشر، إلجزإئر، 
  عبد إلقادر عدو، إلمنازعات إلإدإرية طرق إلطعن في إلأحكام إلإدإرية، د.ط، دإر

 .2010هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، بوزريعة، إلجزإئر، 
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 ية للمحكمة إلعليا عمار بوضياف، إلمنازعات إلإدإرية مدعمة بالاجتهادإت إلقضائ
ومجلس إلدولة ومحكمة إلتنازع، إلقسم إلأول، إلإطار إلنظري للمنازعات إلإدإرية، 

 .2013، إلجزإئر، 1جسور للنشر وإلتوزيع، ط
  فضيل إلعيش، شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلجديدة، منشورإت أمين

 .2009إلجزإئر، 
 لس إلدولة، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع، محمد إلصغير بعلي، إلقضاء إلإدإري مج

 .2004إلحجار، عنابة، 
  ،محمد بعلي إلصغير، إلقضاء إلإدإري دعوى إلإلغاء، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع

  .2012إلجزإئر، 
  ،مسعودي محمد لمين، طرق إلطعن في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، دإر هومة

 .2018د.ط، إلجزإئر، 
 لوسيط في شرح ق.إ.م.إد، دإر إلهدى للنشر، عين مليلة، إلجزإئر، نبيل صقر، إ

2009. 
  نبيل صقر، إلوسيط في شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، دإر إلهدى، عين

 .2005مليلة، إلجزإئر، 
  ،هوإم إلشيخة، إلطعن بالنقض أمام مجلس إلدولة، دإر إلهدى للطباعة وإلنشر وإلتوزيع

 .2009إلجزإئر،  د.ط، عين مليلة،
  يوسف دلاندة، طرق إلطعن إلعادية وإلغير إلعادية وإلأحكام وإلقرإرإت إلصادرة عن

 .2017، دإر هومة، إلجزإئر، 2إلقضاء إلعادي وإلقضاء إلإدإري، ط
 الأطروحات والمذكرات:

 ماجستير، جامعة إلجزإئر،  إلعيش فيصل، دعاوى إلتفسير في إلتشريع إلجزإئري، رسالة
2002/2003. 
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 المقالات:. 2
 جامعة 4، عدد2أمال حبار، طرق إلطعن، مجلة إلعلوم إلقانونية وإلاجتماعية، مجلد ،

 .2017زيان عاشور إلجلفة، 
  بن عيشة عبد إلحميد، طرق إلطعن في إلموإد إلإدإرية وفقا لأحكام قانون إلإجرإءإت

، إلمجلة إلجزإئرية للعلوم إلقانونية وإلاقتصادية، جامعة 09-08إلمدنية وإلإدإرية 
 . 2016، 4، إلعدد1إلجزإئر 

 حمزة لحلول، غموض منطوق إلأحكام إلقضائية إلعقارية كأحد إشكالات إلتنفيذ، مجلة 
 .2022، 30، إلعدد22إلأحياء، جامعة إبن خلدون تيارت، مجلد

  غلابي بوزيد، مكي حمشة، إلنظام إلقانوني لمحكمة إلاستئناف في إلجزإئر، مجلة
 .2023، 01، إلعدد18إلفكر، إلمجلد

  ،مقني بن عمار، ضوإبط تصحيح وتفسير إلأحكام إلقضائية وفقا للقانون إلجزإئري
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 :ملخص

لقد تناولنا في درإستنا كل ما يخص طرق إلطعن في إلأحكام إلقضائية إلإدإرية، وعليه كانت 
لثاني درإستنا مقسمة إلى فصلين، حيث تطرقنا في إلفصل إلأول إلى طرق إلطعن إلعادية، أما إلفصل إ

 09-08فخصصناه لدرإسة طرق إلطعن إلغير عادية وإلتي أقرها إلمشرع إلجزإئري ضمن إلقانون رقم 
 .13-22إلمعدل وإلمتمم بالقانون رقم 

طرق إلطعن إلعادية في إلدعوى إلإدإرية، إلتي تتمثل في إلمعارضة إلأول في إلفصل  تطرقنا
هدفها تمكين إلخصم إلغائب من إبدإء حقه في إلدفاع وإلتي أقرها إلمشرع لمرإجعة إلأحكام إلغيابية، 

عن نفسه، وذلك أمام نفس إلجهة إلقضائية إلتي أصدرت إلحكم إلمعارض فيه وإلحكم فيه حضوريا، 
وإلغرض من ذلك توفير إلحماية إللازمة للخصم لإبدإء دفاعه حتى يصدر إلحكم مطابقا للحقيقة 

إلأساس إلقانوني للمعارضة إلى مبدأين هما ضرورة حضور  إلوإقعية ومحققا لمباد  إلعدإلة، ويرجع
إلخصم لإجرإءإت إلتحقيق إلنهائي وشفوية إلمرإفعة، أما إلاستئناف إلذي يعد طريق إلطعن إلثاني بعد 
إلمعارضة، وإلذي يمارسه إلطاعم من أجل إعادة إلنظر في إلصادر عن إلمحاكم إلإدإرية وإلذي يكون 

إلمتمثلة في إلمحاكم إلإدإرية إلاستئنافية إلتي إستحدثت من خلال إلتعديلات أمام إلجهات إلمختصة، 
وهذإر رإجع إلى تخفيف إلعبء على مجلس إلدولة ي إلأخير في إلجزإئر، إلتي مست إلإصلاح إلقضائ

إلذي أصبح ينظر فقط في إلطعون بالاستئناف في إلقرإرإت إلصادرة إبتدإئيا عن إلمحكمة إلإدإرية 
ف بالجزإئر إلعاصمة في دعاوى إلمشروعية وأيضا إلقضايا إلمخولة له بموجب نصوص للاستئنا

 خاصة، وهذإ رإجع لمبدأ إلتقاضي على درجتين وحسن سير إلعدإلة.
كما تناولنا في إلفصل إلثاني طرق إلطعن غير إلعادية إلمتمثلة في إلطعن عن طريق إلنقض 

صومة، وإلطعن لغرض تصحيح إلأخطاء إلمادية، وإلطعن عن طريق إعترإض إلغير إلخارج عن إلخ
ودعوى تفسير، كذلك إلطعن بالتماس إعادة إلنظر في إلحكم، وهي إلطعون إلاستدرإكية إلتي تعتبر 
إلمسار إلأخير للمتضرر بعد إستنفاذه لكل إلسبل وإلحلول في إلطعون إلعادية، فالطعن بالنقض يكون 

ل له ويرفع ضد إلقرإرإت إلصادرة نهائيا عن إلمحاكم أمام مجلس إلدولة باعتباره إختصاص أصي
 إلإدإرية وإلمحكمة إلإدإرية للاستئناف بالجزإئر إلعاصمة.

وإلتماس إعادة إلنظر يكون في إلقرإرإت إلصادرة نهائيا عن إلمحاكم إلإدإرية أو إلمحكمة 
رإض إلغير إلخارج عن للاستئناف بالجزإئر إلعاصمة أو مجلس إلدولة كجهة إستئناف، وإعتدإرية إلإ

إلخصومة يوجه طرف ثالث لم يشهد في إلنزإع ويكون أثر إلحكم صادر فيه قد مسّ بمصلحته، وأيضا 
دعوى تصحيح إلأخطاء إلمادية إلتي تكون إما في شكل حكم أو موضوع، وإلتصحيح إلمادي يكون 

في إزإلة إلغموض عن إلحكم أمام نفس إلجهة مصدرة إلحكم أو إلقرإر، بينما دعوى إلتفسير إلتي تعد 
عفائه قدرإ من إلتفسير وإلتوضيح.  وإ 



 

Summary: 

In our study, we dealt with everything related to the methods of appeal against 

administrative judicial rulings, and therefore our study was divided into two chapters, 

where we dealt in the first chapter with the ordinary methods of appeal, while the second 

chapter was devoted to the study of the unusual methods of appeal, which were approved 

by the Algerian legislator within Law No. 08-09 amended and supplemented by Law No. 

22-13. 

In the first chapter, we dealt with the normal methods of appeal in the administrative 

case, which is represented in the opposition, which was approved by the legislator to 

review the judgments in absentia, aimed at enabling the absent opponent to express his 

right to defend himself, before the same judicial authority that issued the opposing 

judgment and ruled in his presence, and the purpose of this is to provide the necessary 

protection for the opponent to express his defense until the judgment is issued in 

conformity with the factual truth and achieves the principles of justice, and the legal basis 

for the opposition is due to two principles: the opponent must attend the final investigation 

procedures. As for the appeal, which is the second way of appeal after the opposition, 

which is practiced by the appellant in order to reconsider the administrative courts, which 

is before the competent authorities, represented by the administrative courts of appeal, 

which were created through the amendments that affected the recent judicial reform in 

Algeria, and this is due to reducing the burden on the Council of State, which now 

considers only appeals by appeal against decisions issued in the first instance by the 

Administrative Court of Appeal in Algiers in lawsuits of legality as well as cases Granted 

to him by special provisions, and this is due to the principle of two-tier litigation and the 

proper administration of justice. 

We also dealt in Chapter II with the unusual methods of appeal represented in appeal 

through cassation and appeal through the objection of third parties outside the litigation, 

and appeal for the purpose of correcting material errors, and a lawsuit of interpretation, as 

well as the appeal to seek reconsideration of the judgment, which are remedial appeals, 

which are the last path for the victim after exhausting all means and solutions in ordinary 

appeals, the appeal in cassation is before the Council of State as an inherent jurisdiction 

and is filed against the decisions issued by the administrative courts and the Administrative 

Court of Appeal in Algeria Capital. 

The petition for reconsideration is in the final decisions issued by the administrative 

courts, the Administrative Court of Appeal in Algiers or the Council of State as an 

appellate body, and the objection of third parties outside the litigation is directed by a third 

party who has not witnessed in the dispute and the effect of the judgment issued in it has 

prejudiced his interest, as well as a lawsuit to correct material errors that are either in the 

form of a judgment or a subject, and the material correction is before the same body 

issuing the judgment or decision, while the interpretation lawsuit, which is prepared to 

remove ambiguity from the judgment. And exempt him from a degree of explanation and 

clarification. 


